
المملكة المغربیة
لعدلوزارة ا

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

.15/02/2011أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.1بین السید 
.الدار البیضاءالمحامي بهیئة محمد جلالنائبه الأستاذ 

بوصفه مستأنفا من جهة.
طیف.عبد الل2السید -1وبین 

.الدار البیضاءنائبه الأستاذ محمد أیت عبو المحامي بهیئة 
.3السید -2

.الدار البیضاءالمحامي بهیئة محمد لوبدنائبه الأستاذ 
من جهة أخرى.مامستأنفا علیهمابوصفه

في شخص ممثلها القانوني.4: شركة بحضور

نائبها الأستاذ محمد لوبد المحامي بهیئة الدار البیضاء.
ناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.ب

وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف.
04/01/2011واستدعاء الطرفین لجلسة 

م :قرار رق
686/2011

صدر بتاریخ:
15/02/2011

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
3961/15/2008

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
5482/2009/12

ح/م
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قـانون المسـطرة مـن429ومـا یلیـه و328والفصول التجاریة من قانون المحاكم19المادة وتطبیقا لمقتضیات
المدنیة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.
بموجبـه طعنـتبواسطة نائبه بمقال اسـتئنافي مـؤدى عنـه 1تقدم السید 17/11/2009بتاریخ 

ملــــــف رقــــــم: 25/03/2009الصــــــادر عــــــن المحكمــــــة التجاریــــــة بالــــــدار البیضــــــاء بتــــــاریخ الحكــــــمفــــــي 
برفض الطلب.القاضي 3961/15/2008

في الشكـــل:
حیث قدم الاستئناف وفق صیغه القانونیة صفة و أجلا و أداء الأمر الذي یتعین معه التصریح 

بقبوله شكلا.

وفي الموضــوع:
تقــدم بمقــال 1الســید المســتأنف و المقــال الاســتئنافي أن الحكــمتفیــد الوقــائع كمــا انبنــى علیهــا 

ه مشارك و مسـیر لشـركة تیسـنما، فـوجئ بتبلیغـه بقـرار العـزل مـن مهامـه لأسـباب أنفیه عرضیافتتاحي
واهیة، ذلك أن عرض التقریر و الجرد و القوائم مودعة بصفة قانونیة بین یـدي محاسـب الشـركة و لكـل 
مشارك الحق في الإطلاع علیها، و أنه أجاب عـن الأسـئلة الكتابیـة، و بالنسـبة للإطـلاع علـى السـنوات 

و لـیس ثـلاث سـنوات كمـا جـاء فـي 2007و كذا سنة 2006بیة فإنه بدا في تسییر الشركة بدایة الحسا
تــم الإطــلاع علیهــا مــن طــرف جمیــع الشــركاء الــذین 2006قــرار العــزل، و أن وضــعیة الحســاب لســنة 

مـن فإنه لا یمكن المصادقة علیهـا، إلا بتـاریخ نهایـة شـهر یونیـو 2007صادقوا علیها، و بالنسبة لسنة 
، و بالنسـبة لترتیـب الجمعیـة العمومیـة فإنـه لا یـتم إلا بنـاء علـى قـرار المسـیر للشـركة و فــي 2008سـنة 

ـــو مـــن ســـنة  ـــم 2010، و أن مهامـــه لا تنتهـــي إلا فـــي نهایـــة شـــهر 2008غضـــون شـــهر یونی مـــا دام ت
.31/12/2007تحدیدها في 

لنفــاذ المعجــل و تحمیــل مــع ا14/04/2008و الــتمس الحكــم بــبطلان قــرار العــزل المــؤرخ فــي 
المدعى علیها الصائر.

و أرفــق مقالــه بنســخة مــن محضــر جمــع عــام، صــورة لقــرار العــزل، صــورة للأجوبــة مــع إشــعار 
.31/10/2007صورة من محضر جمع عام مؤرخ في 07/06/2007بالتوصل، محضر مؤرخ في 

07/07/2008ســة عبــد اللطیــف بمــذكرة بجل2و بنــاء علــى إدلاء نائــب المــدعى علیــه الســید 

مــن قــانون 69جــاء فیهــا أن قــرار عــزل المــدعي مــن منصــبه كمســیر للشــركة تــم وفــق مقتضــیات المــادة 
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و أن نسبة ثلاثة اربـاع الحصـص متـوفرة ممـا یجعـل القـرار سـلیما مـن الناحیـة القانونیـة و الـتمس 5/96
رفض الطلب.

أكـد 07/01/2009رة بجلسـة عبـد اللطیـف بمـذك2السـید بناء علـى إدلاء نائـب المـدعى علیـه
أمــر فــي الملــف 18/06/2008فیهـا مذكرتــه المــدلى بهــا سـابقا و أن المحكمــة التجاریــة أصــدرت بتـاریخ 

قضــى بتعیــین الســید عبــد الحــق خربــوش وكــیلا قصــد الــدعوى لجمــع عــام علــى أســاس أن 845/2008
3مـع عـام و تـم تعیـین السـید یكون جدول أعماله هو تعیین مسیر جدید، و تنفیذا لهـذا الأمـر تـم عقـد ج

مســیرا جدیــدا للشــركة ممــا یجعــل طلــب المــدعي مــردودا و یتعــین رفضــه و أدلــى بصــورة حكــم و صــورة 
محضر جمع عام.

بمذكرة جاء فیها أن صورة محضر الجمع 11/02/2009ء نائب المدعي بجلسة بناء على إدلا
العام العادي سبق و أن تـم الطعـن فیهـا بـالبطلان، و ذلـك أن السـید نبیـل عـین نفسـه بنفسـه و أن السـید 
عبد الحق خربوش كوكیل قد تجاوز الوارد في قرار تعیینه و أن المدعي لـم یحضـر لجلسـة الجمـع العـام 

تدعائه طبقــا للقــانون رغــم أنــه مســاهم فــي الشــركة و أنــه رغــم المحضــر الباطــل فإنــه بقــي مســیرا لعــدم اســ
للشركة و التمس الحكم وفق مقاله الافتتاحي و حفظ حقه للإدلاء بما یثبت الطعن في المحضر المـدلى 

به من طرف المدعى علیه.
لاحــظ 3ابــة عــن الســید بمــذكرة نی11/02/2009بنــاء علــى إدلاء الأســتاذ محمــد لوبــد بجلســة 

خولــت للشــركاء الممثلــین لثلاثــة أربــاع الأنصــبة 5-96مــن القــانون رقــم 69فیهــا أن مقتضــیات المــادة 
على الأقل الحق في عزل المسیر، و أن المـادة المـذكورة لـم تشـترط أن تكـون الأسـباب صـحیحة للعـزل، 

لتمس رفض الطلب.هذا بغض النظر أن الأخطاء المرتكبة من طرف المدعي ثابتة و ا
المطعون فیه.الحكمو بعد انتهاء المناقشة صدر 

التــي 5-96مــن قــانون رقــم 69مقتضــیات المــادة و أســس اســتئنافه علــى أن المــدعياســتأنفه 
رفض طلبـــه وإن كانـــت تعطـــي الصـــلاحیة للشـــركاء اللـــذین یتمتعـــون بأغلیـــة لـــاعتمـــدها الحكـــم المســـتأنف 

رار العــــزل یجــــب أن یكــــون شــــرعي و معلــــلا. و ان قــــرار العــــزل ) لعــــزل المســــیر، فــــإن قــــ4/3الأســــهم (
المطعون فیه غیر معلل و غیر شرعي مما یعرضه للبطلان مؤكدا أسباب الطعن التي ذكرها فـي مقالـه 
الافتتـاحي و لأجلــه یلــتمس إلغـاء الحكــم المســتأنف و الحكــم مـن جدیــد وفــق مقالـه الافتتــاحي الرامــي إلــى 

.14/04/2008في بطلان قرار العزل المؤرخ 
المعتمـدة فـي رفـض طلـب بطـلان قـرار العـزل 69أجاب نائب المستأنف علیه الثاني بأن المادة 

الطـاعن ارتكـب عـدة أخطـاء وهـي أنلا تشترط أن تكون أسباب العـزل صـحیحة هـذا بغـض النظـر عـن
ثابتة في حقه لأجله یلتمس رد الاستئناف و تأیید الحكم المستأنف.
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تـــم حجزهـــا للمداولـــة قصـــد النطـــق بـــالقرار 04/01/2011ة علـــى جلســـة و عنـــد عـــرض القضـــی
.15/02/2011مددت لجلسة 01/02/2011بجلسة 

محكمــة الاستئـناف

مـن 69إنه و خلافا لما أثاره الطاعن في استئنافه فإن مقتضیات الفقرة الأولى من المادة حیث 
دة تــنص علــى أن عــزل المســیر یــتم بقــرار المتعلــق بشــركات ذات المســؤولیة المحــدو 69/5القــانون رقــم 

متخــذ مـــن الشـــركاء الممثلــین لـــثلاث أربـــاع الأنصــبة علـــى الأقـــل. دون التنصــیص علـــى أن یكـــون قـــرار 
فــي النازلــة مــا دام قــرار عــزل الطــاعن اتخــذ مــن طــرف الشــریكین الممثلــین و العــزل هــذا مبــررا أو معلــلا 

قــى صــحیحا و منتجــا لآثــاره القانونیــة دونمــا حاجــة إلــى للنســبة المــذكورة فــي المــادة أعــلاه فــإن القــرار یب
. مما تعین معه رد استئناف و تأیید الحكم المستأنف.هتبریر 

لـھذه الأسبـــــاب
فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.علنیا و حضوریاوهي تبت انتهائیا 

قبول الاستئناف.في الشـــكل : 

تأیید الحكم المستأنف و تحمیل الطاعن الصائر.برده و في الـجوهــر : 

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

.28/02/2011أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

لوطلیــان اصــالة 2و هــم: زوجتــه الســیدة 1الســادة ورثــة الســید بــین 
.4و والدته 3عن نفسها و نیابة عن والده السید 

الحسـن الكتـانيالأسـتاذ منـائبهن محل المخابرة معهم بمكتب الجاعلی
.الدار البیضاءالمحامي بهیئة 

من جهة.م مستأنفینبوصفه
.5السید -وبین 

نائبه الأستاذ مجالي عبد الرحیم المحامي بهیئة الدار البیضاء.
ش م م في شخص ممثلها القانوني.6شركة - 

بهیئة الدار البیضاء.نائبها الأستاذ منیر حسن المحامي 
السید رئیس كتابة الضبط بالمحكمة التجاریة بالدار البیضاء.-

من جهة أخرى.ممستأنفا علیهمبوصفه

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
إعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته ب

.20/12/2010واستدعاء الطرفین لجلسة 

قرار رقم :
802/2011

صدر بتاریخ:
28/02/2011

ف بالمحكمة التجاریةرقم المل
6156/11/2008

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
3974/2009/12

ح/م
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قـــانون مـــن429ومـــا یلیـــه و328والفصـــول مـــن قـــانون المحـــاكم التجاریـــة 19المـــادة وتطبیقـــا لمقتضـــیات
المسطرة المدنیة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.
عنــه بمقــال مــؤداةالحســن الكتــانيالأســتاذ مبواســطة محــامیهأعــلاه1ورثــة الســید حیــث تقــدم

بموجبه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار ونستأنفی28/07/2009الرسوم القضائیة بتاریخ 
فـي و القاضـي 6156/11/2008في الملـف عـدد: 5538تحت رقم 05/05/2009البیضاء بتاریخ 

.برفضه و تحمیل رافعه الصائرفي الموضوع و .الشكل بقبول الطلب
المذكور.بنسخة من الحكم أرفقهقد و

:في الشكـــل
، و قــد ائق الملــفحســب الثابــت مــن وثــبعــد بــالحكم الابتــدائي والــم یبلغــینحیــث إن المســتأنف

قـد جــاء مسـتوفیا لكافــة مالشــيء الـذي یكــون معـه اســتئنافه28/07/2009إلـى اســتئنافه بتـاریخ وابـادر 
أداء فهو مقبول من هذه الناحیة.الشروط المتطلبة قانونا أجلا و صفة و

:وعوفي الموضـ
مســــتندات الملــــف و الحكــــم المســــتأنف أن المســــتأنفین تقــــدموا بمقــــال إلــــى حیــــث یســــتفاد مــــن 

و الـــــذي 26/06/2008عنـــــه الرســــوم القضـــــائیة بتــــاریخ المحكمــــة التجاریـــــة بالــــدار البیضـــــاء مــــؤداة
ســهم بالشــركة 1000ســهما مــن أصــل 450كــان یملــك قیــد حیاتــه 1یعرضــون فیــه أن مــورثهم الســید 

عمــد المــدعى علیــه الشــریك الآخــر 17/10/2006المســماة "ســرفیس كــومبریس" و بعــد وفاتــه بتــاریخ 
اسـهم المتبقیــة لنفســه. كمــا قــام 10ســهما لزوجتــه و 440بتنصـیب نفســه نائبــا عــن الورثـة و قــام ببیــع 

شــركة دون موافقــة الورثــة بعــد أن عقــد بتســجیل العقــدین موضــوع البیــع المــذكور فــي الســجل التجــاري لل
و أنجــز محضـر و تـم تسـجیله بالسـجل التجــاري دون أن 05/07/2007جمعـا عامـا اسـتثنائیا بتـاریخ 

ینتبه رئیس قسم السجل التجاري إلى وفاة مورثهم. و بذلك تكون التصرفات التي قام بها المدعى علیه 
إبطــــال الجمــــع العــــام الاســــتثنائي و جمیــــع باطلــــة لعــــدم تــــوفره علــــى توكیــــل خــــاص بالورثــــة ملتمســــین

و أمر رئیس كتابة اضـبط 152031المحاضر التي قام المدعى علیه بتسجیلها بالسجل التجاري رقم 
بالتشــطیب علــى كــل التقییــدات التــي قــام بهــا المــدعى علیــه فــي الســجل التجــاري المــذكور خــلال ســنة 

المملوكة لشركة كومبریس.2007
دعى علیــه الــذي أوضــح خلالــه بأنــه بعــد وفــاة الهالــك لجــأ إلــى مكتــب و بنــاء علــى جــواب المــ

الاستشارة القانونیة "ف ف ج جیریدیك" الذي قام بجمیع الإجـراءات اللازمـة و راسـل الورثـة و اشـعرهم 
من القانون الأساسي و منحهم الأجل المقرر قانونا ملتمسا إدخال المكتب المذكور.14بالمادة 
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مكتب المدخل في الدعوى بمـذكرة الـتمس فیهـا إخراجـه مـن الـدعوى كـون و بناء على جواب ال
مهمتــه انحصــرت فــي تحریــر العقــود و المحاضــر تبعــا لمــا كــان علیــه الممثــل القــانوني لشــركة ســرفیس 

كومبرى الذي كان یوقع و یصادق على توقیعه.
مســـتندا فـــي بـــین الطـــرفین صـــدر الحكـــم المشـــار إلیـــه أعـــلاهالمـــذكورةو بعـــد تبـــادل المـــذكرات 

الـــذي یبـــین أن 05/03/2007تعلیلــه علـــى محضـــر الجمـــع العـــام الاســـتثنائي للشـــركة المنعقـــد بتـــاریخ 
مــن النظــام الأساســي للشــركة المــذكورة 30تفویــت حصــص مــورث المــدعین فــي الشــركة تــم وفــق البنــد 

كـون موافقـة ) و96/5و مـا یلیهـا مـن قـانون الشـركات ذات المسـؤولیة المحـدودة (56المطابق للمـادة 
الورثة أو إذنه غیر ضروریة لإنجاز عقود تفویت حصص مـورثهم و كـذا وجـود وكالـة فهـي أمـر غیـر 
لازم، و على كون الدعوى الرامیة إلى إبطال محضـر الجمـع العـام یتعـین إقامتهـا فـي مواجهـة المعنیـة 

بالأساس بهذا الطلب. مما یتعین معه التصریح برفض الطلب.
ـافالاستئنـأسبــاب

ون علــى الحكــم الابتــدائي كــون جانــب الصــواب فیمــا قضــى بــه و جــاء یعیــب المســتأنفحیــث 
و 56من النظام الأساسـي للشـركة  ومقتضـیات المـادة 30لتعلیل، ذلك أنه اساء تطبیق البندناقص ا

30المتعلـق بالشـركات ذات المسـؤولیة المحـدودة. إذ أنـه بـالرجوع إلـى البنـد 96/5ما یلیها مـن قـانون 

یتضح أنـه لا یوجـد مـن بینـه مـا یشـیر إلـى أحقیـة الشـركاء فـي الشـركة فـي تفویـت الأسـهم دون موافقـة 
یوما للشركاء من أجل التعبیر عن رغبتهم في شـراء 30الورثة أو إذنهم. و إنما ینص على منح أجل 

مســتأنف حصــص مــن تــوفى مــنهم. و أنــه تبعــا لــذلك فإنــه لا یوجــد ضــمن وثــائق الملــف مــا یفیــد أن ال
علیه قام بإشعار العارضین و إخبارهم بنوایاه و اقتراحاته بشأن شراء أسهم مورثهم. و الذي هـو وحـده 

المحكمـة الابتدائیـة قامـت بتفسـیر كفیل بعدم تفویت الحصـص العائـدة لمـورثهم دون مـوافقتهم. كمـا أن 
طرق إلى الشـركاء فـي الشـركة و المشار إلیها أعلاه تفسیرا خاطئا، ذلك أن هذه المادة لم تت56لمادة ا

إنما إلى الورثة الذین لهم الحق في نقل الأنصبة الیهم إذا لم ینص على خـلاف ذلـك النظـام الأساسـي 
الأساســي یــنص للشــركة، أي أن الشــركاء لهــم الحــق فــي عــدم قبــول شــریك مــن الورثــة إذا كــان النظــام

علــى ذلــك، و هــو مــا یفهــم منــه أن موافقــة الورثــة تبقــى ضــروریة لتفویــت اســهم مــورثهم، خاصــة و أن 
تفویت الأسهم قد تم لفائدة زوجة المستأنف علیه التي تعتبر من الغیر بدون أن تنال موافقة الورثة. و 

عـه إلغـاؤه و الحكـم مـن جدیـد وفـق بذلك یكون الحكم الابتدائي قد جاء معللا تعلیلا فاسدا مما یتعـین م
المقال الافتتاحي المقدم من طرف العارضین.

بواسـطة محامیهـا الأسـتاذ منیـر حسـن 6و بناء على المذكرة الجوابیـة التـي تقـدمت بهـا شـركة 
تلتمس فیها إخراجها من الدعوى كون إدخالها في النزاع یبقى بدون أسـاس ذلـك أن مهمتهـا انحصـرت 
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و المحاضــر بطلــب مــن الممثــل القــانوني المســتأنف علیــه الــذي تســلمها بعــد أن قــام فــي تحریــر العقــود 
بالتوقیع علیها و استعمالها.

بواسـطة محامیـه الأسـتاذ 5و بناء على المذكرة الجوابیة التي تقدم بها المستأنف علیه السید 
ي الـــدعوى وفـــق مجـــالي عبـــد الـــرحیم رد خلالهـــا بـــان الاســـتئناف غیـــر مقبـــول لعـــدم إدخـــال الشـــركة فـــ

مــن القــانون  المنظــر للشــركة ذات المســؤولیة المحــدودة التــي تــنص علــى أنــه لا 67مقتضــیات المــادة 
یمكن رفع دعوى الشركة إلا إذا تم إدخالهـا فـي الـدعوى بشـكل صـحیح فـي شـخص ممثلهـا القـانوني و 

عوى الشـركة إلـى یعتبر كأن لم یكن كل شرط وارد في النظام الأساسي یكون هدفه إخضاع ممارسة د
رأي مسـبق أو تــرخیص مــن الجمعیـة العامــة أو یتضــمن تنـازلا مســبقا علــى ممارسـة هــذه الــدعوى، كمــا 

أعـــلاه فهـــو حینمـــا یـــنص علـــى أن 56جـــاء منســـجما مـــع المـــادة 30یـــرد مـــن جهـــة أخـــرى بـــان البنـــد 
لـــى أن الأنصــبة تنتقــل بكــل حریــة عــن طریــق الإرث إلا أنـــه یمكــن أن یــنص فــي النظــام الأساســي ع
مــن 30الورثــة لا یصــبحون شــركاء إلا بعــد قبــولهم وفــق الشــروط المنصــوص علیهــا فیــه، و أن البنــد 

القـانون الأساسـي یمنـع مـنح صـفة شـریك لأي وارث أي یـرفض قبولـه كشـریك، و أنـه مـا دامـت المـادة 
من 30ة من القانون أعلاه فیما یخص الآجال، فإن الشركة قد طبقت الماد58تحیل على المادة 56

مــن القــانون المــنظم للشــركة ذات المســؤولیة المحــدودة، حیــث 58و 56القــانون الأساســي و المــادتین 
بعثـــت بواســـطة "مكتـــب ف ف ج جیریـــدیك" برســـائل مضـــمونة مـــع الإشـــعار بالتوصـــل دون أن تكـــون 

القــانون مقیــدة بأیــة وكالــة أو موافقــة مــن الورثــة و بــذلك یكــون الحكــم الابتــدائي قــد جــاء متطابقــا مــع
. ملتمسا تأییده و عدم قبول الاستئناف.96/5الأساسي و القانون 

و التـــي حضـــر لهـــا نائبـــا الطـــرفین و اســـندا 20/12/2010و حیـــث أدرجـــت القضـــیة بجلســـة 
تـــم 31/01/2011حجـــز القضـــیة فـــي المداولـــة للنطـــق بـــالقرار بجلســـة النظـــر للمحكمـــة التـــي قـــررت

.28/02/2011تمدیدها لجلسة 
افـنـالاستئةــمحكم

مــن النظــام 30تمســك المســتأنفون بكــون الحكــم الابتــدائي أســاء تطبیــق مقتضــیات البنــد حیــث 
یوما للتعبیر عن رغبتهم في شـراء حصـص مـن تـوفى مـنهم. و 30الأساسي التي تمنح للشركاء أجل 

فین) لمعرفـة التي لا یوجد ضمن وثائق الملف مـا یفیـد أن المسـتأنف علیـه قـام بإشـعار الورثـة (المسـتأن
اقتراحاتهم بشأن بیع أسهم مورثهم و أخذ موافقتهم و إذنهم بذلك. كمـا أن الحكـم المـذكور أسـاء تفسـیر 

المتعلـق بالشـركات ذات المسـؤولیة المحـدودة التـي 96/5و ما یلیها مـن القـانون 56مقتضیات المادة 
ة إذا كان التفویت للغیر.یفهم منها أن موافقة الورثة ضروریة بخصوص تفویت أسهم مورثهم خاص

ا یتضــح أنهــ96/5مــن القــانون 56و المــادة 30و حیــث إنــه بــالرجوع إلــى مقتضــیات البنــد 
. إذ أن لـهةالآجـال المحـددكـذا بشأن موضوع تفویت حصـص المتـوفى فـي الشـركة و جاءت منسجمة
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ورثـة صـفة من النظام الأساسي للشركة نصت صراحة على رفـض مـنح أي مـن ال30مقتضیات البند 
إذن المتوفى لباقي الشـركاء أو للغیـر دون حاجـة إلـى الشریك شریك بالشركة. و بینت كیفیة بیع أسهم 

یومــا 30عــن رغبتــه داخــل اجــل أن یعــربالورثــة. و حــددت للشــریك الــذي یریــد الشــراء مــن موافقــة أو 
اشـهر 3داخل أجـل ،لأخیروفق ما قرره الجمع العام الاستثنائي ا،من تاریخ الوفاة، و أن یدفع الثمن

التـي تحیـل علـى المـادة 56التابعة لتاریخ الوفاة المذكور. و هـو نفـس الآجـال التـي جـاءت بهـا المـادة 
من القانون أعلاه.58

قــــام ، و بواســــطة "مكتــــب ف ف ج جیریــــدیك" 5الأول الســــید و حیــــث إن المســــتأنف علیــــه
ر الجمــــع العــــام الاســــتثنائي المــــؤرخ فــــي حســــب الثابــــت مــــن محضــــبإشــــعار الورثــــة المعنیــــین بــــالأمر

و بما أن النظـام .بواسطة رسائل مضمونة مع الإشعار بالتوصلهم، الذي یفید إشعار 10/04/2007
لم یقید بیع حصـص المتـوفى مـن الشـركاء بأیـة وكالـة أو 15/06/2006الأساسي للشركة المؤرخ في 

الشــریك المتـوفى، نســبة لـه و أخــرى لزوجتــه بتفویــت أسـهمقـامالمسـتأنف علیــهفــإن، تـهورثموافقـة مــن 
المشــار إلیهــا أعــلاه. الشــيء 56المطابقــة لمقتضــیات المــادة 30مقتضــیات البنــد وفــق مــا جــاءت بــه

الذي یكون معه الحكم المطعون فیه فیما قضى به قد جاء مصادفا للصواب ممـا یتعـین معـه تأییـده و 
معه رده.یبقى الاستئناف أعلاه على غیر أساس مما یتعین

و حیث إن الطرف الخاسر للدعوى یتحمل صائرها.

الأسبـــــابلـھذه
تصرح:علنیا و حضوریاوهي تبت انتهائیا فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

بقبول الاستئناف.: في الشـــكل

برده و تأیید الحكم المستأنف مع تحمیل المستأنفین الصائر.: في الـجوهـر
وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

.26/04/2011أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.1شركة بین 
.الدار البیضاءالمحامي بهیئة محمد التبرالأستاذ انائبه

.من جهةةمستأنفابوصفه
.2یر السید جلیل من-1وبین 

نائبه الأستاذ محمد امزیل المحامي بهیئة الدار البیضاء.
3شركة -2

.الدار البیضاءالمحامي بهیئة صالح احنیفتي الأستاذ انائبه
.بوصفه مستأنفا علیه من جهة أخرى

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
بناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف.و 

.22/03/2011واستدعاء الطرفین لجلسة 
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وبعد المداولة طبقا للقانون.
بمقـال اسـتئنافي ا الأستاذ التبر محمدبواسطة نائبه1شركة تتقدم02/04/2010بتاریخ 

ــدار البیضــاء بتــاریخ الحكــمفــي بموجبــه طعنــت 01/02/2010الصــادر عــن المحكمــة التجاریــة بال

بعــدم قبــول الطلبــین الأصــلي و الإدخــال مــع تحمیــل رافعهمــا القاضــي 7100/6/2009ملــف رقــم: 
الصائر.

ـــل:في الشك
حیــث قــدم الاســتئناف وفــق صــیغه القانونیـــة صــفة و أجــلا و أداء الأمــر الــذي یتعــین معـــه 

التصریح بقبوله شكلا.

وفي الموضــوع:
1شــركة المســتأنف و المقــال الاســتئنافي أن المدعیــة الحكــمتفیــد الوقــائع كمــا انبنــى علیهــا 

ي بـن الشـرقي و منیـر جلیـل بلقایـد أنهـا مكونـة مـن شـریكین المهـدفیـه تعرضافتتاحيتقدمت بمقال 
للثـــاني و أنهـــا ســـاعدت تقنیـــا و إداریـــا الشـــركة المـــدعى علیهـــا علـــى %49ل و لـــلأو %51بنســـبة 

و مـــــع شــــركة تــــدبیر و اســــتغلال الاتصــــالات الســـــلكیة أبرمتهــــاالحصــــول علــــى صــــفقات 
وجـب فیهـا %8لـة نسـبتها اللاسلكیة بالمغرب بمقتضى عقود مع ترجمتهـا باللغـة العربیـة مقابـل عمو 

متها 1درهم. و أن العارضة أنذرت المدعى علیها بأداء ما تخلذ ب16.739.763,30مبلغ إجمالي 
بقیــت بــدون جــواب و جــاء 09/02/2009بواســطة رســالة مضــمونة مــع العلــم بالتوصــل مؤرخــة فــي 

بینهما المبالغ المستحقة لعلم العارضة أن المدعى علیهما تواطئا فیما بینهما إضرارا بحقوقها و وزعا 
من ق ل ع بأداء 99و 98-78-77لها بالخارج. لذا تلتمس المدعیة بناء على مقتضیات المواد 

المـدعى علیهمـا تضـامنا المبلـغ المشـار إلیـه أعـلاه مــع الفائـدة ابتـداء مـن تـاریخ الإشـعار المـؤرخ فــي 
ائدة ابتداء من تـاریخ الحكـم درهم مع الف1.500.000,00و تعویض یقدر في مبلغ 09/02/2009

ثـلاث عقـود محـررة –و تحمیلهما الصائر. و أرفق المقال بالوثائق التالیة: النظام التأسیسي للشركة 
.09/02/2009الإنذار المؤرخ في -باللغة الإنجلیزیة

أدلى نائب المدعى علیه بمذكرة جوابیة مع مقال إدخال الغیر في 07/12/2009و بجلسة 
فبالنســبة للمـــذكرة إنـــه بــالرجوع إلـــى العقــود المحـــتج بهـــا 07/12/2009ى عنــه بتـــاریخ الــدعوى مـــؤد

مـن هـذه العقـود نجـد ان الطـرفین 13للقول بمدیونیة العارض و الشركة المدعى علیهـا خاصـة البنـد 
قـد اتفقـا أن النزاعــات أو الخلافـات التــي تنـتج عنهـا و التــي لـم تســوى حبیـا یـتم عرضــها علـى الغرفــة 

ریة لستوكهولم بالسوید من اجل تسویتها وفق قواعدها الخاصة و قـد تـم الاتفـاق أیضـا فـي هـذه التجا
العقــود علــى أن النزاعــات الناشــئة عنهــا تخضــع للقــوانین الجــاري بهــا العمــل فــي هونــغ كونــغ و أنــه 
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علـى فإنـه یجـوز للأطـراف الاتفـاق53/95تطبیقا للفقرة الأخیرة من المادة الخامسة من القـانون رقـم 
مـن ق م م 327-306عرض النزاعات الواقعة بینهما علـى مسـطرة التحكـیم وفقـا لأحكـام الفصـول 

و أن المحكمــة غیــر مختصــة ممــا یتعــین معــه عــدم قبــول الــدعوى شــكلا بالإضــافة إلــى أن الشــركة 
و مســیرا فیهــا إلــى أســهمهامــن %49المدعیــة أدخلــت العــارض الــذي یعتبــر شــریكا بنســبة 

المطلــوب إدخالــه فـي الــدعوى. أن المقــال جــاء معیبـا شــكلا لعــدم الإشــارة إلـى مــن هــو الممثــل جانـب
و مســـیرین فـــي نفـــس كمـــا أن الشـــركة المدعیـــة تتكـــون مـــن شـــركتین 1القـــانوني لشـــركة 

الوقت و هما العارض و المطلوب إدخاله في الدعوى و أنهما هما الوحیدان اللـذان لهمـا الصـفة فـي 
دعوى الشركة و إن العارض یؤكد أن طیلة فترة تسییره للشركة المدعیـة إلـى جانـب المـدخل فـي رفع

تـتم باسـم و لصـالح الشـركة الدعوى فإن جمیع العملیات التي كان یقـوم بهـا فـي إطـار عملـه كمسـیر
رض وقد تم تجدیـد الثقـة فـي العـا23/05/2005المدعیة و هذا ما یؤكد الجمع العام المنعقد بتاریخ 

و رخصت له الجمعیة العامـة فـي مواصـلة مهـام الإدارة و التسـییر بالإضـافة إلـى أن العقـود المحـتج 
بها فإنه  غیر طرف فیها و لم یتم التنصیص فـي هـذه العقـود أنـه كفیـل أو متضـامن فـي حالـة عـدم 
وفــاء المــدعى علیهــا الثانیـــة. خصوصــا مقــال الإدخـــال فــإن العــارض یلـــتمس اســتدعاء المــدخل فـــي
الـدعوى السـید بنشـرقي، أرفـق المـذكرة المقرونـة بمقــال الإدخـال بنسـخة مـن الحكـم الابتـدائي و القــرار 

.13/05/2005الاستئنافي المؤید له، و محضر جمع العام بتاریخ 
أدلــى نائــب المدعیــة بمــذكرة یؤكــد فیهــا مــا ســبق، كمــا أدلــى نائــب 18/01/2010و بجلســة 

ابیـة یؤكـد فیهـا الـدفع المثـار مـن طـرف المـدعى علیـه الأول ملتمسـا المدعى علیها الثانیـة بمـذكرة جو 
عدم اختصاص هذه المحكمة نوعیا و مكانیا و أكد جمیع الدفوعات المثارة من طرف المدعى علیـه 

الأول المتضمنة بالمذكرة المدلى بها من طرف الأستاذ أمزیل محمد.
.المطعون فیهالحكمو بعد انتهاء المناقشة صدر 

ا علـــى ســـببین: الأول یتعلـــق بشـــرط التحكـــیم و الثـــاني اســـتئنافهتو أسســـالمدعیـــةه تنفاســـتأ
یتعلق بالإجراء الممنوح للمستأنف علیـه الأول مـن طـرف الجمـع العـام للشـركة الطاعنـة. و فـي بیـان 
ذلك قالت بأن شرط التحكیم لا یتعلق بالنظام العام و لا یجوز للمحكمة أن تثیره تلقائیا وتحكم بعـدم
قبول الدعوى. و أنه طبقا لقاعدة نسبیة العقود فإنه لا یجوز لمـن لـم یكـن طرفـا فـي العقـد أن یسـتدل 
بأحكامه و أن الشركة المستأنف علیها الثانیـة هـي وحـدها التـي تعاقـدت مـع الطاعنـة و وافقـت علـى 

ـــم تـــدل بـــاي مـــذكرة أو كتـــاب خـــلال ال مرحلـــة شـــرط التحكـــیم، فإنهـــا لـــم تتمســـك بهـــذا الشـــرك لأنهـــا ل
الابتدائیة. و بخصوص السبب الثاني فإنـه فـي حالـة ارتكـاب تـدلیس مـن طـرف مسـیري الشـركة فـإن 
منحهم إبـراء مـن طـرف جمعهـا العـام لا یحـول دون جـواز مسـاءلتهم عنـدما یكتشـف فیمـا بعـد عملیـة 

مخالفـات التدلیس المقترفة من طرفهم. و أن المسـتأنف علیـه الأول جلیـل منیـر بالقیـاد بارتكابـه عـدة 
في حق الشركة التي ساهم فیها مع المسیر الثاني السید المهدي بن الشرقي قد صدر حكم فـي حقـه 
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بالإدانــة مــن أجــل خیانــة الأمانــة. و أن الطاعنــة اكتشــفت عــدة وثــائق صــادرة عنــه موجهــة للشــركات 
وى الحالیة التي توسطت الطاعنة لها في العقود التي أبرمتها مع عدة مؤسسات كالعقد موضوع الدع

یطالــب منهــا أداء مســتحقات الطاعنــة إلــى حســابات بنكیــة بالخــارج لفائدتــه الشخصــیة، حســبما هــو 
ثابــت مــن أوامــر التحویــل المــدلى بهــا. لأجــل ذلــك كلــه تلــتمس إلغــاء الحكــم المســتأنف و الحكــم مــن 

جدید وفق المقال الافتتاحي للدعوى.
ت إثارته قبل كل دفع أو دفاع و ذلك مـن أجاب المستأنف علیه الأول بأن شرط التحكیم تم

طرفـــه و كـــذا مـــن طـــرف الشـــركة المســـتأنف علیهـــا الثانیـــة حســـبما هـــو ثابـــت مـــن المـــذكرة المرفقـــة 
بــالجواب. و أن العــارض لــه الحــق فــي التمســك بشــرط التحكــیم لأنــه یعتبــر مســیرا قانونیــا إلــى جانــب 

یـرة هـي مـن تعاقـدت مـع الأغیـار. و أنـه السید المهدي بنشرقي في الشركة الطاعنـة. و أن هـذه الأخ
علــى هــذه لته بصــفته مســیرا لأنــه لا یتــوفراءاستصــدر قــرار اســتئنافیا نــص علــى عــدم إمكانیــة مســ

من الأسهم بینما الباقي یملكه المهدي. و أن القرار فصـل أیضـا فـي زعـم %49الصفة إذ أنه یملك 
قة علیه من طرف الجمـع العـام و الطاعنة بخصوص الأداءات و أوضح بان الحساب تمت المصاد

أنه لا یوجد أن هناك عملیات قام بها العارض ضـد مصـالح الشـركة لأجلـه یلـتمس رد كـل مـا أثارتـه 
الطاعنة و تأیید الحكم المستأنف.

عقبــت الطاعنــة بــأن الــدعوى لیســت مبنیــة علــى العقــد المتضــمن لشــرط التحكــیم و لا ترمــي 
2إلــى تنفیــذ مقتضــیاته أو إلــى تأویلهــا و إنمــا بنیــت علــى التــدلیس الــذي قــام بــه الســید منیــر جلیــل 

بصفته مسیر الشركة الطاعنة إذ احتفظ بالخـارج بالعمولـة المسـتحقة لهـا و حولهـا لفائدتـه الشخصـیة 
مـــع المســـتأنف علیهـــا. و بالتـــالي فـــإن الـــدعوى مرفوعـــة أساســـا ضـــد وكیـــل الطاعنـــة بســـبب ئواطبتـــ

ــــه بالعقــــد المتضــــمن لشــــرط التحكــــیم.  احتفاظــــه بالخــــارج علــــى مســــتحقاتها و أن الأمــــر لا علاقــــة ل
یل هو التوكیل الرابط بین منیر جلأساسهاو بالتالي فالدعوى تكاد تكون تقصیریة و لیست عقدیة و 

و بالقیاد و الطاعنة هذا التوكیل الذي وقع الاخلال به لأجله تلتمس إلغاء الحكم المسـتأنف 
الحكم وفق مقال الدعوى.

أسســترد المســتأنف علیــه بــأن الطاعنــة تناقضــت فــي أقوالهــا فمــن خــلال مقالهــا الافتتــاحي 
دفع العـارض بعـدم الاختصـاص الدعوى على العقود التي تتضمن شرط التحكیم و لما تبین لها بان

لوجود شـرط التحكـیم حاولـت یائسـة تغییـر موضـوع الـدعوى. و أنـه إذا مـا تـم اسـتبعاد العقـود المـدلى 
مـن قـانون الشـركات ذات المسـؤولیة المحـدودة 67بها فإن المشرع حدد إخلالات المسـیر فـي المـادة 

هت بعدم القبول ابتدائیا و استئنافیا و أن الطاعنة سبق لها أن تقدمت بهذه الدعوى ضد العارض انت
) و أن التــدلیس المحــتج بــه منصــوص علیـه فــي القــانون العــام و لا یمكــن تطبیقــه 4266(قـرار عــدد 

على النازلة مادام المشرع نظم مساءلة المسیر فـي قـانون خـاص هـو قـانون الشـركات لـذلك تعـین رد 
كل دفوعات الطاعنة و تأیید الحكم المستأنف.
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المسـتأنف علیهـا الثانیـة و أكـدت نفـس دفوعـات المسـتأنف علیـه الأول كمـا أكــدت كمـا ردت 
باقي أجوبتها.

تـم حجزهـا للمداولـة قصـد النطـق بـالقرار 22/03/2011و عند عرض القضـیة علـى جلسـة 
.26/04/2011مددت لجلسة 12/04/2011بجلسة 

محكمــة الاستئـناف

ول یتعلـق بشـرط التحكـیم مفـاده أن الشـركة الطاعنة اسـتئنافها حـول سـببین: الأأسست حیث 
المســتأنف علیهــا الثانیــة هــي وحــدها التــي تعاقــدت مــع الطاعنــة و وافقــت علــى شــرط التحكــیم و لــم 
تتمســـك بهـــذا الشـــرط لكونهـــا لـــم تـــدل بـــأي مـــذكرة أو كتـــاب خـــلال جریـــان المســـطرة الابتدائیـــة. و أن 

و تقضــي بعــدم قبــول الــدعوى. و الســبب الثــاني المحكمــة لا یمكنهــا أن تثیــر الشــرط المــذكور تلقائیــا 
حــق الشــركة الطاعنــة باعتبــاره یتعلــق بارتكــاب المســتأنف علیــه الأول للتــدلیس و عــدة مخالفــات فــي 

لهــــا. و أنــــه تــــواطئ مـــع المســــتأنف علیهــــا و حــــول مســـتحقاتها مــــن العمــــولات إلــــى حســــاباته امســـیر 
دید وفق مقالها الافتتاحي.الشخصیة. ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من ج

تمســكت 16/11/2010و حیــث إن الطاعنــة و فــي مــذكرتها التعقیبیــة المــدلى بهــا بجلســة 
بدفع جدید مفاده أن الدعوى لیست مبنیـة علـى العقـد المتضـمن لشـرط التحكـیم و لا ترمـي إلـى تنفیـذ 

اعلیه الأول بصفته مسـیر مقتضیاته، و إلى تأویله و إنما بنیت على التدلیس الذي قام به المستأنف 
للطاعنة إذ احتفظ بالعمولة المستحقة لها بحساباته الشخصیة بالخارج و ذلك بتواطئ مـع المسـتأنف 
علیهــا الثانیــة التــي ســاعدته علــى ذلــك. وبالتــالي فالــدعوى مرفوعــة أساســا ضــد هــذا الأخیــر بصــفته 

وكیلها ملتمسة الحكم وفق مقالها الافتتاحي.
جوع إلى المقال الافتتاحي للدعوى یتبین أن الطاعنة في معـرض سـردها لكن وحیث إنه بالر 

للوقـــائع أوضـــحت بأنهـــا ســـاعدت تقنیـــا و إداریـــا المســـتأنف علیهـــا الثانیـــة علـــى الحصـــول علـــى عـــدة 
مـــن المبـــالغ المبینـــة فـــي تلـــك %8صـــفقات بـــالمغرب بمقتضـــى ثـــلاث عقـــود مقابـــل عمولـــة نســـبتها 

تأنف علیهما اللذان ارتكبا تدلیسا و وزعا بینهما المبالغ المستحقة العقود، و أنها علمت بتواطئ المس
لها بالخارج ملتمسة الحكم علیهما تضامنا بأداء مستحقاتها من العمولات و تعویض عن التماطل.

و حیــث یســتخلص مــن هــذه الوقــائع أن ســبب إقامــة هــذه الــدعوى و خلافــا لمــا تمســكت بــه 
النــزاع القــائم بــین الطــرفین حــول العمولــة المنصــوص علیهــا فــي الطاعنــة فــي مــذكرتها التعقیبیــة هــو 

مــن هــذه 13العقــود الثلاثــة المــدلى بهــا، أي أن الأمــر یتعلــق بتنفیــذ العقــد. و أنــه بــالرجوع إلــى البنــد 
على إسناد الأمر أولا إلى التحكیم في حالة اتاتفقالعقود یتبین أن الطاعنة و المستأنف علیها الثانیة 

من ق ل ع.230شان تنفیذ العقود. و العقد شریعة المتعاقدین حسب الفصل نشوء نزاع ب
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و حیـــث بخصـــوص الســـبب الأول الـــوارد بالمقـــال الاســـتئنافي فـــإن المســـتأنف علیهـــا شـــركة 
)HUAWEY و اثارته قبل كل دفع أو دفاع و هذا ثابـت 13) تمسكت بشرط التحكیم الوارد بالبند

بهــــــا أمــــــام المحكمــــــة مصــــــدرة الحكــــــم المســــــتأنف بجلســــــة مــــــن خــــــلال مــــــذكرتها الجوابیــــــة المــــــدلى
الطاعنة لم تثر شـرط التحكـیم تلقائیـا و إنمـا أثارته. و أن هذه المحكمة و خلافا لما 18/01/2010

تبنتــه بعــدما تمســكت بــه المســتأنف علیهــا فــي جوابهــا المــذكور ممــا تعــین رد كــل مــا أثیــر فــي هــذا 
الصدد لعدم جدیته.

بب الثـــاني و الـــذي مفـــاده أن المســــتأنف علیـــه الثـــاني ارتكــــب و حیـــث إنـــه بخصـــوص الســــ
التدلیس و عدة مخالفات تتمثل في استحواذه على عمولات تعود إلى الشركة الطاعنة و في تحویلها 

إلى حسابه الخاص بالخارج غیر جدیر بالاعتبار للأسباب التالیة:
موضوع النزاع باعتبار أن الجهة أولا: أن الطاعنة و لحد الآن لم تثبت استحقاقها للعمولات 

المختصــة للفصــل فــي هــذا الأمــر هــي الغرفــة التجاریــة لســتوكهولم فــي الســوید وفــق قواعــد التحكــیم 
المنصوص علیها في العقود مناط الدعوى. و الطرفین معا لم یلجأ بعد إلى مسطرة التحكیم.

ه الأول و اكتفـت القـول ثانیا: أن الطاعنة لم تبرز عناصر التدلیس المنسوب للمستأنف علی
بوجود تواطئ بین المستأنف علیهما یتجلى في توزیـع مسـتحقاتها مـن العمـولات، و أنـه بـالرجوع إلـى 

لا تتعلق بالعمولات االوثائق المحتج لإثبات ذلك تبین أنها لیست دلیلا كافیا لإثبات التواطئ كما أنه
و صـور الأوامـر بالتحویـل منهـا مـا یتضـمن مناط النزاع. فالحكم الجنحي یهم سرقة شیكین بنكیـین، 

مبالغ مالیة یجهل مصدرها و منها ما یتعلق بعقود غیـر العقـود موضـوع الـدعوى و بالتـالي فالوثـائق 
المدلى بها غیر كافیة للقول بثبوت الأفعال المذكورة في حق المستأنف علیه.
فإن الـدعوى مبنیـة علـى و حیث و استنادا لهذه المعطیات و خلافا لما تمسكت به الطاعنة 

أساس العقود الثلاثة المرفقة بالمقال الافتتاحي للدعوى و المتضمنة لشرط التحكیم و أنها ترمي إلى 
تنفیـــذ مقتضـــیات هــــذه العقـــود ممــــا یـــدخل فـــي اختصــــاص هیئـــة التحكــــیم، و أن التـــدلیس المنســــوب 

علیهـــا فـــي العقـــود للمســـتأنف علیـــه الأول بصـــفته مســـیرا للشـــركة الطاعنـــة یهـــم عمـــولات منصـــوص
لتحكــیم. و فــي جمیــع الأحــوال تبقــى الوثــائق المرفقــة االمــذكورة لــم یــتم بعــد الفصــل فیهــا طبقــا لقواعــد 

بالمقال الاستئنافي غیر كافیة لإثبات مزاعم الطاعنـة الأمـر الـذي یتعـین معـه رد الاسـتئناف و تأییـد 
الحكم المستأنف.

و حیث من خسر الدعوى یتحمل صائرها.

الأسبـــــابلـھذه
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

.علنیا و حضوریاوهي تبت انتهائیا 
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قبول الاستئناف.في الشـــكل : 

الصائر.ةبرده و تأیید الحكم المستأنف و تحمیل الطاعنفي الـجوهــر : 

ركت في المناقشة.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شا

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 16/06/2011أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.1بین السید 

.علي الدحمانينائبه الأستاذ 
.الرباطالمحامي بهیئة 

بوصفه مستأنفا من جهة.
.ممثلها القانونيش.م.م في شخص 2شركة وبین 

.محمد الحدینالأستاذ انائبه
.الرباطالمحامي بهیئة 

من جهة أخرى.امستأنفا علیهابوصفه

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
.الأطرافرئیس وعدم معارضة تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من العلىوبناء

.26/04/2011واستدعاء الطرفین لجلسة 

قرار رقم :
2849/2011

صدر بتاریخ:
14/06/2011

كمة التجاریةرقم الملف بالمح
1183/7/10

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
0002/11/12
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مــن قــانون 429ومــا یلیــه و328مــن قــانون المحــاكم التجاریــة والفصــول 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات
المسطرة المدنیة.

والفصول 
وبعد المداولة طبقا للقانون.

مــؤدى عنــه طعنــت بموجــب بواســطة نائبــه بمقــال اســتئنافي1تقــدم 12/11/2010بتــاریخ 
ملـــــــــف رقـــــــــم 15/07/2010فــــــــي الحكـــــــــم الصــــــــادر عـــــــــن المحكمـــــــــة التجاریــــــــة بالربـــــــــاط بتــــــــاریخ 

القاضي برفض الدعوى.1183/11/2010

في الشكـــل:
الــــذي یتعــــین معــــه الأمــــروأداءوأجــــلاحیــــث قــــدم الاســــتئناف وفــــق ضــــیفه القانونیــــة صــــفة 

التصریح بقبوله شكلا.

وفي الموضــوع:
تقدم بمقال 1علیها الحكم المستأنف والمقال الاستئنافي أن المدعى نبنىائع كما اتفید الوق

% وانـه رغـم انتهـاء مـدة المسـیر 33المـدعى علیهـا بنسـبة افتتاحي یعرض فیـه أنـه شـریك فـي شـركة 
الحالي للشركة إلا انه لم یـدع لعقـد اجتمـاع جدیـد للشـركة،  كمـا قـام بمنعـه مـن  دخـول مقـر الشـركة 

الشـركة كمـا منعـه مـن قیام بأي عمـل فـي إطارهـا بعـد اسـتحواذه مـع صـهره علـى جمیـع مـداخیلأو ال
فضــلا عــن عــدم قیامــه الأخیــرةعلــى القــوائم التركیبیــة والجــرد ومســتندات الشــركة للســنوات الإطــلاع

ة لدى مصلحة السجل التجاري.ة بملف الشركالوثائق المذكور بإیداع
علــى مســتندات ودفــاتر الشــركة عــن الســنوات لإطــلاعلوانــه انتقــل صــحبة مفــوض قضــائي 

ان المفــوض القضــائي كــان یجــد مقــر الشـركة مغلقــا كمــا هــو ثابــت مــن المحضــر إلاالأخیــرةالـثلاث 
مباشــــرا بواســــطة إنــــذارإلیــــهكمــــا وجــــه 20/7/2010المنجــــز بتــــاریخ الإخبــــاريالمنجــــز الإخبــــاري

لأجلــهلكنــه بقــي بــدون جــدوى 04/08/2010المفــوض القضــائي ســعید التمــري توصــل بــه بتــاریخ 
یلتمس:

والقــوائم التركیبیــة وتقریــر المســیر بمــا الأمــر بــإلزام المــدعى علیهــا بإیــداع المســتندات والجــرد 
ات العامــــة بالنســــبة للســــنوات یــــفیهــــا تقریــــر مراقــــب الحســــابات كــــریم كنــــاوي بســــلا ومحاضــــر الجمع

درهـم عـن 3000ئلة وغرامـة تهدیدیـة قـدرها المحاسبیة الثلاث بكتابة الضبط لهذه المحكمة تحت طا
علیهــا بالاســتعانة بمستشــاره الحســابي عبــد الــرحیم بــالإطلاعلــه الإذنكــل یــوم تــأخیر عــن التنفیــذ، 

البدني الإكراهدرهم تحدید 20.000مسیر مع النفاذ المعجل والحكم على المسیر بغرامة نافذة قدرها 
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وتحمیــل المـــدعى علیهـــا أعـــلاهالاجتمـــاعي الوثــائق بــالمقر إشـــارتهلعــدم وضـــعه رهــن الأقصـــىفــي 
الصائر.

وبنـــــــاء علـــــــى مـــــــذكرة المـــــــدعى علیهـــــــا الجوابیـــــــة بواســـــــطة محامیهـــــــا المـــــــدلى بهـــــــا لجلســـــــة 
تعرض فیه ان المدعي لم یثبت انها امتنعت عن وضع الوثائق رهن إشـارة المـدعي 20/09/2010

جل التجـاري قبـل توجیــه الإنـذار الــذي بمقـر الشـركة وبعــد تسـجیل أنهـا أودعــت الوثـائق بمصـلحة الســ
للإطلاعمرة أكثر من المدعي بل أنه سبق لها ان دعت 04/08/2010توصلت به الشركة بتاریخ 

و 21/04/2010المـــؤرخ فـــي الإنـــذارعلـــى الوثـــائق بمقـــر الشـــركة كمـــا هـــو واضـــح مـــن  محضـــر 
تلتمس رفض الطلب.لأجله26/4/2010

حضـــرها نائبــا الطـــرفین وبعـــد أن أكـــد كـــل 27/09/2010الملـــف بجلســـة أدراجوبنــاء علـــى 
بـالأمرمهما في مرافعتها ما جاء فـي كتاباتهمـا تقـرر اعتبـار القضـیة جـاهزة وحجـزت لتأمـل والنطـق 

.04/10/2010بجلسة 
.أعلاهمنطوقه إلىوبعد انتهاء المناقشة صدر الحكم المطعون فیه والمشار 

قــد جانــب الصــواب لمــا قضــى ه المــدعي وأســس اســتئنافه علــى أن الحكــم المســتأنف اســتأنف
وثـائق التـي تثبـت التصـرفات الخاطئـة والاخـلالات البـرفض الـدعوى والحـال أنـه عـزز ادعاءاتـه بكـل 

13/05/2010سـتئنافي بتـاریخ الاالتي قام بها  المسیر في حـق الشـركة بمـا فیهـا عقـد الجمـع العـام 

بمحضـر إخبـاري یثبـت الإغـلاق المسـتمر بمقـر الشـركة وإنـذار موجـه لمسـیر الشـركة الآن كما یدلى 
اسـتعجالي قضـى علـى المـدعى علیهـا وأمـرعلـى الوثـائق المحاسـبیة مـن الإطـلاع امن اجل تمكینهـ

لخلافـات على الوثائق المذكورة،  كمـا اثبـت االإطلاعبتمكین من الولوج لمقر الشركة وممارسة حق 
بعـــین الأخـــذیلـــتمس لأجلـــههـــدد مســـتقبل الشـــركة بســـبب التصـــرف المســـيء للمســـیر الخطیـــر التـــي ت

الحكــم المســتأنف والحكــم  مــن جدیــد وفــق طلباتهــا المســطرة فــي مقالــه وإلغــاءالاعتبــار هــذه الوثــائق 
الافتتاحي.

مــن  قــانون 71و 70و 82أجابــت المســتأنف علیهــا بــأن طلبــات الطــاعن حــددت المــواد 
الموضـوع غیـر مخـتص للنظـر فیهـا وان المحكمـة  تصة للنظـر فیهـا وأن قضـاء الجهات المخ5. 96
خبــرة للوقــوف علــى الاخــلالات التــي قــام بهــا إجــراءوبالتــالي فــإن طلــب للأطــرافتصــنع الحجــج لا

مسیر الشركة في غیر محله ملتمسة رد الاستئناف وتأیید الحكم  المستأنف.
ن عدم تمكینه من الوثائق والمسـتندات المتعلقـة وأدلى الطاعن بمذكرة توضیحیة جاء فیها بأ

الخطیرة التي تبرر حل الشركة مؤكدا مـا أن یدخل في عداد الأفعال بتسیر ونشاط الشركة یمكن ان 
جاء في استئنافه.

ثـــم حجزهـــا للمداولـــة قصـــد النطـــق بـــالفرار 26/4/2011وعنـــد عـــرض القضـــیة علـــى جلســـة 
.14/06/2011مددت لجلسة 10/05/2011لجلسة 
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محكمة الاستئناف
الطاعن في اسـتئنافه فـإن طلـب الخبـرة یتعـین أن ینصـب علـى تقـدیم أثاره حیث وخلافا لما 

مــــن  قــــانون الشــــركات ذات 82أن عملیــــة أو أكثــــر مــــن عملیــــات التســــییر طبقــــا للمــــادة شــــتقریــــر ب
كة والإطـلاع المسؤولیة المحدودة ولیس بشـأن التسـییر بأكملـه، وان منعـه مـن الـدخول إلـى مقـر الشـر 

علــى دفاترهــا التجاریــة ســبق للقضــاء الاســتعجالي ان حســم فــي ذلــك، وأمــر المســتأنف علیهــا بتمكــین 
إلــى مقــر الشــركة وممارســة حــق الإطــلاع تحــت طائلــة غرامــة تهدیدیــة أمــر رقــم الطــاعن مــن الولــوج 

المســتأنف إجــراء تنفیــذ الأمــر الاســتعجالي المــذكور وفــي حالــة إصــرار الاعلــى الطــاعن ا ، ومــ790
ق تصـفیة الغرامـة التهدیدیـة، وان مطالبـة یـعلیها عن الامتناع عن التنفیذ إجبارها علـى ذلـك عـن طر 

اللجـوء إلـى الطاعن بنصیبه في الأرباح یجب ان یمر عبـر أجهـزة الشـركة المختصـة، وانـه لا یمكـن 
لا یكـون اقضائیوقسمتها ووجود خلافات حول ذلك، وان حل الشركةالأرباحتحدید القضاء إلا بعد 

معتبـــرة كالخلافـــات الخطیـــرة الحاصـــلة بـــین الشـــركاء والتـــي مـــن شـــأنها أن تحـــول دون لأســـبابإلا 
نشــاطها التجــاري، وان مــا اعتمــده الطــاعن فــي مقالــه الافتتــاحي ومقالاتــه أداءاســتمرار الشــركة فــي 

معـهالـذي یتعـین مـرالأالشـركة تبـرر حـلالمدلى بها فیما بعد لا یشكل خلافات خطیـرة الإصلاحیة
رد الاستئناف وتأیید الحكم المستأنف.

لـھذه الأسبـــــاب
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

.علنیا وحضوریاوهي تبت انتهائیا 

قبول الاستئناففي الشـــكل : 

برده وتأییده الحكم  المستأنف وتحمیل الطاعن الصائر.في الـجوھــر : 

القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.وبهذا صدر

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



لكة المغربیةالمم
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 23/06/2011أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

ش م في شخص ممثلها القانوني.1) شركة 1بین 

بنفس العنوان.2) السید 2
بنفس العنوان.3) السید 3
ش م في شخص ممثلها القانوني.4) شركة 4

نــائبهم الأســتاذان عبــد الســلام شــاوش وهشــام بــن عمــر المحامیــان 
بهیئة الرباط.

بوصفهم مستأنفین من جهة.
.5) السید 1وبین 

6) السید 2

نائبهما الأستاذ عبد السلام الناصري المحامي بهیئة الرباط.
بوصفهما مستأنفا علیهما من جهة أخرى.

 :1- 7السیدة

قرار رقم :
3065/2011

صدر بتاریخ:
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8ورثة الھالك -2
العقاریة والرھون  الأملاكالسید المحافظ على -3

بتمارة بمقر المحافظة بتمارة.

ـــاء علـــى قـــرار المجلـــس  ـــىبن ـــاریخ 629عـــدد الأعل ـــف التجـــاري عـــدد 22/04/2010الصـــادر بت فـــي المل
ة على نفس المحكمة للبت فیها من والقاضي بنقض القرار المطعون فیه وإحالة القضی1169/3/3/2009

جدید بهیئة أخرى طبقا للقانون
بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.

.الأطرافتقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة علىوبناء
.19/05/2011جلسة واستدعاء الطرفین ل
مــن قــانون 429ومــا یلیــه و328مــن قــانون المحــاكم التجاریــة والفصــول 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

المسطرة المدنیة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.

عبـد الأسـتاذومـن معهـا بواسـطة نـائبهم 1على مقال الاستئناف الذي تقدمت به شـركة بناء 
والذي یستأنفون بموجبه الحكم الصادر عن المحكمة 1/4/2008ریخ السلام شاوش المؤدى عنه بتا

11/1319/2007و 295/8/2007فــــي الملفــــین عـــــدد 27/11/2007التجاریــــة بالربــــاط بتـــــاریخ 

وبإلغــاء جمیــع القــرارات 20/11/2007القاضــي بــبطلان محضــر الجمعیــة العمومیــة المنعقــد بتــاریخ 
ائر.المتمخضة عنه وبتحمیل المدعى علیهم الص

:في الشكـــل
7علیهـا بعـدم قبـول الاسـتئناف بكونـه قـدم فـي مواجهتهمـا دون الســیدة المسـتأنفحیـث دفـع 

قــدم مــن طــرف هــذین أساســافانــه دفــع غیــر منــتج علــى اعتبــار ان المقــال الافتتــاحي 8دون الهالــك 
وان 8وان الحكـــم قـــد صـــدر بحضــــور الســـیدة الطـــالبي لطیفـــة ودون الهالــــك6و5ايالأخیـــرین

الفریق الطاعن لیس ملزما توجیه الاستئناف ضد فریق صدر الحكم فقط بحضوره ویتعین تبعـا لـذلك 
.قبول الاستئناف

وفي الموضــوع:
ان الفریق المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال المستأنفحیث یستفاد من وقائع النازلة والحكم 

5تأسسـت بـین السـادة 20/04/1990في مؤدى عنه یعرضون فیه انه بمقتضى عقد توثیقي مؤرخ 
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درهـم مــوزع 30.000بـوخریص محمـد الشـركة المدنیــة العقاریـة النصـر برأسـمال محــدد فـي مبلـغ 8و
3و8درهــم للحصــة الواحــدة موزعــة بیــنهم بالتســاوي یســیرها الســیدان 100حصــة بقیمــة 300إلــى

ا وبمقتضـى محضـر لجمعیتهـا تهیئتهـا وبیعهـإعـادةبغـرض الأرضـیةمجتمعان غرضـها شـراء القطـع 
اسـم الشـركة المدنیـة إلـىالشـركاء تغییـر اسـمها بإجمـاعتقرر 10/09/1990العمومیة المنعقدة یوم 

، 6، إبــراهیمالعقاریـة الخیـر وقبـول انضـمام سـتة شـركاء جــدد الیهـا وهـم حمایـدي لحسـن، الصـفواني 
ــــــر  ــــــاري فــــــتح الخی ــــــة وشــــــركة مجمــــــع العق ــــــىوبرفــــــع رأســــــمالها محمــــــد المســــــاعد، الطــــــالبي لطیف إل

1حصة لشركة 1200حصة لكل شخص طبیعي و 100درهم موزع علیها جمیعا 200.000.00

احـد مسـیري الشـركة المدنیـة المـذكورة 8مهمـة تسـییرها وبعـد وفـاة الهالـك 3و8مع احتفاظ السـیدان 
أسـندتلتـي فبرایر من نفس السـنة ا19انعقدت جمعیة عمومیة للشركاء یوم 02/02/1991بتاریخ 

مجتمعــین وبمقتضــى محضــر جمعیتنــا العمومیــة المنعقــد 3مهمــة التســییر للســیدین مســاعد محمــد و
إیداعهمسیران لها هذا المحضر تم 5تقرر تعیین السیدان محمد المساعد و02/05/2006بتاریخ 

بالمحافظــة العقاریــة ولقــد فــوجئ العارضــون عنــد اطلاعهــم علــى ملــف136فــي ملــف الشــركة عــدد 
ـــإدراجالشـــركة المـــذكور  ـــاریخ ب ـــة مزعـــوم انعقادهـــا بت ـــة عمومی تعـــزز 20/11/2006محضـــر لجمعی

ــــــر شــــــكلها  ــــــىبمقتضــــــاها تغیی قــــــدره برأســــــمال4شــــــركة ذات مســــــؤولیة محــــــدودة تســــــمى شــــــركة إل
الأساســيمســیرین لهــا وذلــك بشــكل مخــالف للنظــام 3و2درهــم وتعیــین الســیدان 2.000.000.00

لأجلــه یلــتمس المــدعون للقــانون المــنظم للشــركات ذات المســؤولیة المحــدودة. للشــركة المدنیــة الخیــر و 
التصــــریح بــــبطلان محضــــر الجمعیـــــة العمومیــــة للشــــركة المدنیــــة العقاریـــــة الخیــــر المنعقــــدة بتـــــاریخ 

وبــبطلان نقــل ملكیــة الملــك المســمى بــلاد ولــد المطبــوع 4والتصــریح بــبطلان شــركة 20/11/2006
محافظ على الأملاك العقاریة والرهون بتمارة تنفیذ مقتضـیات الحكـم الـذي وأمر السید ال4إلى شركة 

یصدر عن المحكمة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحمیله الصائر.
وبنـــــاء علـــــى المقـــــال المضـــــموم المـــــدلى بـــــه مـــــن طـــــرف المـــــدعین والمـــــؤدى عنـــــه بجلســـــة 

العمومیـة المنعقـد بتـاریخ والذي یلتمسون من خلاله التصریح بـبطلان محضـر الجمعیـة 4/6/2007
نفس الملتمسات الواردة بالمقال الأصلي.إلىبالإضافة20/11/2006

المحكمــة التجاریــة بالربــاط الحكــم المســتأنف أعــلاه موضــوع أصــدرتوبعــد تبــادل المــذكرات 
الطعن بالاستئناف.

د فقــالمســتأنفوحیــث جــاء فــي موجبــات الاســتئناف انــه خلافــا لمــا جــاء فــي حیثیــات الحكــم 
توجیـه اسـتدعاء بالبریـد المضـمون مـع العلـم 20/11/2006سبق للجمعیة العمومیة المنعقدة بتـاریخ 

.20/11/2006وبعدما لیوم 16/10/2006بالوصول لجمیع الشركاء لنفس جدول الأعمال لیوم 
ورقــة للحضــور خاصــة بالجمعیــة إنجــازفانــه قــد تــم المســتأنفعكــس مــا بنــي علیــه الحكــم 

.16/10/2006بل وحتى لجمعیة 20/11/2006العمومیة لیوم
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فقد تمت دعوة جمیع الشركاء بالبریـد المضـمون المستأنفعكس ما جاء في حیثیات الحكم 
مع العلم بالوصول ومن طرف المسیر محمد بوخریص.

وان هذه الوثائق قد أدلي بها ابتدائیا رفقة مذكراتهم.
وبعـــد التصـــدي المســـتأنفالحكـــم بإلغـــاءعلـــیهم المســـتأنفوالتمســوا الحكـــم لصـــالحهم وضـــد 

علیهم جمیعا الصائر.المستأنفالحكم بعدم قبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وتحمیل 
ري عبـد السـلام الناصـالأسـتاذعلیهمـا  بواسـطة نائبهـا المسـتأنفأجاب1/7/2008وخلال 

ـــع الشـــركاء منازعـــة المســـتأنفین فـــي بمـــذكرة مفادهـــا ان  ـــم اســـتدعاء جمی ـــه ت فـــي الشـــركة لحضـــور ان
تــم تحریــر ورقــة بواســطة البریــد المضــمون وانــه 2006أكتــوبر16الجمعیــة العمومیــة المنعقــدة یــوم 

الحضور في الموضـوع، فانـه بمراجعـة وثـائق الملـف یتبـین ان موجـه الـدعوة لعقـد الجمعیـة العمومیـة 
ســاباتها ولــم یستصــدر أي لــیس لا مســیر لهــا ولا بمراقــب لح3للشــركة المدنیــة العقاریــة الخیــر الســید 

عن السید رئیس المحكمة التجاریة لعقدها.أمر
فـــلا وجـــود ضـــمن وثـــائق الملـــف مـــا یفیـــد توصـــل الشـــركاء فـــي الشـــركة أخـــرىومـــن جهـــة 

او بناء علـى الأولىبالاستدعاء لحضور الجمعیة العمومیة المزعوم انعقادها سواء بناء على الدعوة 
الدعوة الثانیة.

بتوصـله بـه وذلـك الإشـعارووقـع علـى بـالأمرني هو الـذي توصـل بـه المعنـي والتبلیغ القانو 
من قانون المسطرة المدنیة.39و38-37عملا بمقتضیات المواد 
رجوعهـــا جمیعـــا بملاحظـــة یرجـــع 3بالتوصـــل الموجهـــة مـــن الســـید الإشـــعاراتویلاحـــظ مـــن 

لات اســتدعاء قانونیـا، لــذا للمرسـل وغیـر مطالــب بـه الشـيء الــذي لا یمكـن أن یعتبـر فــي جمیـع الحـا
.أساسفان استئناف الطاعنین یعتبر غیر مبني على 

71عقــب نائــب الطــاعنین بمــذكرة أكــد مــن خلالهــا ان المــادة 28/10/2008وخــلال جلســة 

الإشـعارمن القانون المنظم للشركات ذات المسؤولیة المحدودة نفسها تنص علـى التبلیـغ بالبریـد مـع 
یومـا علـى 15ویـتم ذلـك قبـل عقـد الجمعیـة العمومیـة ب الأعمـالجـدول بالتوصل وتتضـمن الـدعوة

الأقل. وان كل ذلك قد قدم تم احترامه، كما ان ذلك ینفي ما یزعمه الطرف الآخر الذي یتحدث عن 
مــن قــانون المســطرة المدنیــة اذ نصــت المــادة علــى توجیــه الــدعوات بالبریــد 39و38و37الفصــول 

وصل.بالتالإشعارالمضمون مع 
انمـا كـان 20/11/2006عندما وجـه الـدعوات لعقـد الجمعیـة العمومیـة بتـاریخ 3وان السید 

إقـراروتـم 20/4/1990یحمل صفة مسیر فهو شریك متصرف معین بمقتضى عقد الشـركة بتـاریخ 
الموثقة رسـمیا. ومـن الجـدیر بالتأكیـد 28/8/2006ذلك بمقتضى الجمعیة العمومیة المنعقدة بتاریخ 

واللـذان 20/11/2008ان الاسـتدعائین المـوجهین للمـدعیان للجمعیـة العمومیـة المنعقـدة بتـاریخ هنا 
یومــا  انمــا همــا ثابتــا التــاریخ 15تمــا بشــكل قــانوني أي بالبریــد المضــمون مــع العلــم بالوصــل وقبــل 
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للــذان لرســمیة البریــد المضــمون ولا یمكــن الطعــن فــي ذلــك الا بــالزور كمــا انهمــا تمــا فــي العنــوانین ا
المصرح بهما للشركة وهما نفس العنوانین اللذان حدداهما في مقالهما الافتتاحي.

بالتوصـــل للجمعیـــة العمومیـــة الإشـــعاروبالتـــالي فالـــدعوات الموجهـــة بالبریـــد المضـــمون مـــع 
موجهة بشكل قانوني في العناوین ومـن ذي صـفة قانونیـة، والتمسـوا 20/11/2006المنعقدة بتاریخ 

بأقصى طلباته.المستأنفعلیهما وتمتیع الطرف المستأنفع رد جمیع دفو 
علیهم بمذكرة أكد من خلالها ما سبق.المستأنفنائب أدلى13/1/2009وخلال جلسة 
هشام بن عمر عن الفریق  الطاعن بمذكرة أكد من الأستاذأدلى3/2/2009وخلال جلسة 

ومـــددت 9/3/2009بـــالقرار بجلســـة خلالهـــا مـــا ســـبق فتقـــرر حجـــز القضـــیة للمداولـــة قصـــد النطـــق 
القاضـي باعتبـار الاسـتئناف وإلغـاء 1761/09القـرار الاسـتئنافي عـدد فصـدر 24/3/2009لجلسة 

م من جدید برفض الطلب وذلك بعلة : الحكم المستأنف والحك
والتــي تخــص الشــركات ذات 96/5مــن رقــم 71" حیــث انــه بــالرجوع إلــى مقتضــیات المــادة 

دة یتبـــین ان المشـــرع خـــول المســـیر أو مراقـــب الحســـابات إن وجـــد إمكانیـــة توجیـــه المســـؤولیة المحـــدو 
الــدعوى لعقــد الجمــع العــام، وأعطــى لكــل متضــرر إمكانیــة المطالبــة بإبطــال الجمعیــة التــي انعقــدت 

بصفة غیر قانونیة إلا انه لا تقبل دعوى البطلان عندما یكون جمع الشركاء حاضرین أو ممثلین
الجمـع بإبطـالحضور كل الشركاء في الجمع العـام یعـدم حـق المطالبـة ومعنى ذلك في ان 

والتـي تضـمنت ان 20/11/2006بورقة الحضور المؤرخ في أدلىالعام، وحیث ان الفریق الطاعن 
الجمــع غیــر مرتكــز علــى إبطــالكــل الشــركاء كــانوا حاضــرین فــي هــذا الجمــع ممــا یكــون معــه طلــب 

28/8/2006بمحضـــر الجمـــع العـــام المـــؤرخ فـــي أدلـــى3قـــانوني فضـــلا علـــى ان الطـــاعن أســـاس

علیــه الشــيء الــذي المســتأنفوالــذي یعطیــه حقــه المســیر والــذي لــم یكــن محــل منازعــة  مــن الفریــق 
إلغــاءویتعــین تبعــا لــذلك الإبطــالیكــون معــه متــوفرا علــى الصــفة لعقــد هــذا الجمــع العــام منــاط طلــب 

"والحكم من جدید برفض الطلب.المستأنفالحكم 
وقضى المجلس الأعلى بنقضه بعلة 6والسید 5فتم الطعن فیه بالنقض من طرف السید 

إلـــى ورقـــة الحضـــور المعتمـــدة مـــن طـــرف المحكمـــة یتجلـــى بـــان الشـــركاء الســـادة قـــدور انـــه بـــالرجوع 
وســعید بــوعلي تمــت الإشــارة فــي الخانــة المخصصــة للتوقیــع المتعلــق بهــم انهــا 8وورثــة 7البعیــوي و

" والمحكمـــة لـــم تتأكـــد مـــن مـــدلول الإشـــارة المـــذكور لبیـــان مـــا اذا كانـــت تفیـــد Abارة " تتضـــمن عبـــ
حضورهم او غیابهم عن حضور الجمعیة المطلوب إبطالها من اجل إعمال الأثـر القـانوني المترتـب 

على ذلك فخرقت المقتضیات القانونیة المحتج بخرقها وعرضت قرارها للنقض.
هـذه المحكمـة اشـعر نائبـا الطـرفین بـالإدلاء بمسـتنتجاتهما لـى القضـیة عإحالةحیث انه بعد 

بعد النقض.
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أدلـــى المســـتأنف علیهمـــا بواســـطة محامیهمـــا بمـــذكرة بعـــد 21/10/2010حیـــث انـــه بجلســـة 
من القانون المنظم للشـركات ذات المسـؤولیة 71النقض جاء فیها انه بالرجوع إلى مقتضیات المادة 

اســتدعاء جمیــع الشــركاء فــي عقــاد الجمعیــة العمومیــة بصــورة صــحیحة المحــدودة نجــد انهــا تشــترط لان
39و 38-37الشركة وتوصلهم بصورة صحیحة. ویتم الاستدعاء والتوصل طبقا لمقتضیات المواد 

من ق.م.م. الشيء الذي لم یتوفر في الإشعارات بالتوصل المستدل بها من طرف المستأنفین والتـي 
ا یجعلها والعدم سواء.أرجعت جمیعها بدون توصل وهو م

فانـــه لـــم یـــتم 2006نـــونبر 20وبخصـــوص ورقـــة حضـــور الجمعیـــة العمومیـــة المنعقـــدة یـــوم 
2006أكتـوبر 16إرفاقها بالمقال الاستئنافي للمستأنفین الذین اكتفوا بإرفاقـه بورقـة حضـور اجتمـاع 

والذي لم یسبق ان تم الاستدلال بالمحضر المتمخض عنه.
1وشــركة 3والسـید 2فـیلاحظ ان الحضــور اقتصـر علـى الســید وبخصـوص هـذا المحضــر 

ممثلة من طرف نفس الشخصین.
یلاحـــظ مـــن هـــذا المحضـــر عـــدم حضـــور جمیـــع الشـــركاء فـــي الشـــركة الشـــيء الـــذي یجعـــل 

71انعقادها باطـل لعـدم اسـتدعائهم جمیـع ولعـدم إمكانیـة تفعیـل مقتضـیات الفقـرة الأخیـرة مـن المـادة 

الــــذي یجعــــل دعــــوى الــــبطلان دون موضــــوع إذا حضــــر الجمعیــــة جمیــــع مــــن نفــــس القــــانون الشــــيء
الشركاء.

الشـــریك فـــي الشـــركة المدنیـــة 1وبمراجعـــة لائحـــة الحضـــور المســـتدل بهـــا یظهـــر ان شـــركة 
والســید 3العقاریــة الخیــر حضــرت الجمعیــة العمومیــة المطعــون فیهــا وهــي ممثلــة مــن طــرف الســید 

إبراهیم الصفواني.
دعــوى أمــام المحكمــة التجاریــة بالربــاط للمطالبــة أقــاموالكــن حیــث انــه ســبق للمســتأنفین ان 

التـي تـم بمقتضـاه تعیـین 05ینـایر 28المنعقـدة بتـاریخ 1ببطلان محضر الجمعیة العمومیة لشركة 
الـذي قضـى 1121/11/05السید محمد المساعد متصرفا ومسیرا لها ففتح لها الملف التجاري عـدد 

الطلب.برفض
هــــذا الحكــــم الــــذي تــــم تأییــــده بمقتضــــى القــــرار الصــــادر عــــن محكمــــة الاســــتئناف التجاریــــة 

.1371/07/12في الملف التجاري عدد 07دجنبر 11بالدارالبیضاء بتاریخ 
وبنــاء علــى الطعــن بــالنقض المقــدم ضــد هــذا القــرار مــن طــرف المســتأنفین قضــى المجلــس 

فــــي الملــــف التجــــاري عــــدد 09دجنبــــر 9نــــه بتــــاریخ الأعلــــى برفضــــه بمقتضــــى القــــرار الصــــادر ع
323/3/1/08.

علــى 1بـل الأكثـر مـن ذلـك ان المسـتأنفون یسـتندون فـي ادعـائهم مشـروعیة تمثـیلهم لشـركة 
.2006یونیه 2محضر جمعیتها العمومیة المنعقدة بتاریخ 
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فقـــد تـــم إبطـــال هـــذا المحضـــر بمقتضـــى القـــرار الصـــادر عـــن محكمـــة الاســـتئنافوللإشـــارة
.5438/08في الملف التجاري عدد 2010أكتوبر 5التجاریة بالبیضاء بتاریخ 

بصـفتها شـریكا فـي الجمعیـة 1وتبعا لذلك تكون غیر مشـروعة وغیـر قانونیـة تمثیلیـة شـركة 
وهـو مـا یجعلهـا باطلـة لعـدم 06نـونبر 20العمومیة للشـركة المدنیـة العقاریـة الخیـر المنعقـدة بتـاریخ 

ب المتطلب قانونا.استیفائها النصا
بمجموعــة مــن والتمســا التصــریح بــرد الاســتئناف وتأییــد الحكــم المســتأنف وتــم إرفــاق المــذكرة 

الوثائق.
أدلى المستأنفون بواسطة محامیهم بمذكرة بعد النقض جاء 23/12/2010حیث انه بجلسة 

تعنــي Abارة ان عبــوأوضــحوافیهــا بــان المحكمــة تتقیــد بالنقطــة التــي بــت فیهــا المجلــس الأعلــى 
Absent أي غائــب وانــه امتثــالا لقــرار المجلــس الأعلــى ســتعمل المحكمــة الأثــر القــانوني المترتـــب

علـــــى ذلـــــك والـــــذي هـــــو إقـــــرار مـــــدى تـــــوفر النصـــــاب القـــــانوني فـــــي الجمـــــع العـــــام المنعقـــــد بتـــــاریخ 
تفید الغیاب.Abمع اعتبار عبارة 20/11/2006

وا بــان المـوقعین علـى ورقـة الحضـور بـالجمع العــام وتـم التـذكیر بجمیـع وقـائع النازلـة وتمسـك
وان الحصص التي یحملها هؤلاء تاریخ عقد الجمعیة 3و2-1هم شركة 20/11/2006بتاریخ 

حصة.2.000من اصل 1.400هي 20/11/06العمومیة لتاریخ 
قــد تمــت بالبریــد المضــمون (رفقــة المقــال الاســتئنافي نســخ20/11/06وان الـدعوى لجمعیــة 

.16/10/06الاستدعاءات وقسائم البرید) وهي الدعوة الثانیة بعد الدعوة لجمعیة 
وان الـدعوات قــد وجهــت بالبریــد المضــمون كمــا یـنص علــى ذلــك القــانون وبعنــاوین المــدعین 

(رفقــة أنفســهمكمــا هــي ثابتــة بالمحاضــر الرســمیة المتــوفرة لــدى الشــركة الموقعــة رســمیا مــن المــدعین 
صورة منها).
من ق.م.م. نلتمس من المحكمة بعد 369من الفصل 2ا بناء على ذلك وخاصة الفقرة فانن

وبعــد معاینــة قانونیــة 16/10/06معاینــة قانونیــة الاســتدعاءات للجمعیــة العمومیــة المنعقــدة بتــاریخ 
.16/10/06الجمعیة العمومیة المنعقدة بتاریخ 

وسـعید 8وورثـة 7قـدور البعیـوي والموضوعة أمام خانـة السـادة Abوبعد معاینة ان عبارة 
بوعلي تعني غیابهم عن الجمعیة المذكورة.

والقــــول الحكــــم بإلغــــاء الحكــــم المســــتأنف وبعــــد التصــــدي الحكــــم بعــــدم قبــــول الــــدعوى شــــكلا 
ورفضها موضوعا وتحمیل المستأنف علیهم جمیع الصائر.

تــي وجهــت لهــم المــذكرة بصــور محاضــر رســمیة تتضــمن عنــاوین المســتأنف علــیهم الوأرفقــوا
الاستدعاءات فیها.
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أدلى المستأنف علیهما بواسطة محامیهما بمذكرة جاء فیها 10/02/2011حیث انه بجلسة 
بان نقض القرار الاستئنافي قد نشر الملف من جدیـد أمـام محكمـة الاسـتئناف التجاریـة التـي یتوجـب 

فع بعدم قبول الطعن بالاستئناف.علیها البت في جمیع الدفوع المقدمة لها ومن بین هذه الدفوع الد
المــذكورة فــي ورقــة الحضــور أمــام Abفقــد تمســك المســتأنفون بــان عبــارة ومــن جهــة أخــرى، 

ـــك  بعـــدم حضـــور أي واحـــد مـــن إقـــرارهمأســـماء العارضـــین تعنـــي انهـــم غـــائبین. وان الثابـــت مـــن ذل
توجب ما یلي :العارضین الجمعیة العمومیة المطعون فیها ولقبول صحة انعقادها فان ذلك یس

أولا : ان یــتم اســتدعاءها مــن قبــل جهــة مؤهلــة قانونــا لــذلك، ومــا دامــت الجمعیــة العمومیــة 
بمفــرده وهــو لــیس بمســیر للشــركة ولا مراقبــا 3المطعــون فیهــا تمــت الــدعوى لعقــدها مــن طــرف الســید 

ا یجعلهـا باطلـة لحساباتها، ولا معینا للدعوة لعقدها من طرف السید رئیس المحكمة الابتدائیـة وهـو مـ
غیر ذي صفة.لاستدعائها من طرف 

ثانیـا : انــه رغــم ذلــك فـان الســید محمــد المســاعد یعتبــر معینـا مســیرا للشــركة بمقتضــى المــادة 
مـــن ق.ل.ع. فانـــه لا یجـــوز عـــزل 1030مـــن نظامهـــا الأساســـي انـــه عمـــلا بمقتضـــیات المـــادة 14

الشــركاء بــه إجمــاعمعتبــرة لــه وحصــل المســیر المعــین بمقتضــى عقــد الشــركة الا اذا وجــدت مبــررات
من نفس القانوني.1026حسبما أكدته مقتضیات المادة 

ــم تنعقــد  ثالثــا : بهــذا الخصــوص تجــدر الإشــارة إلــى ان الجمعیــة العمومیــة المطعــون فیهــا ل
بصــورة قانونیــة لعــدم تحقــق النصــاب القــانوني لانعقادهــا ذلــك ان الطــرفین اللــذین كانــا حاضــرین همــا 

حصة.150المالك لمجموع 2حصة من حصصها والسید 100المالك لمجموع 3السید كلا من 
حصـة فانهـا انمـا حضـرت ممثلـة مـن طـرف السـید 1200المالكة لما مجموعـه 1اما شركة 

اللـــذان لا یتمتعـــان بالصـــفة لتمثیلهـــا وذلـــك حســـبما أكـــده الحكـــم الصـــادر عـــن المحكمـــة 2والســـید 3
المؤیـد اسـتئنافیا 1121/11/05في الملف التجاري عـدد 2006أكتوبر 18التجاریة بالرباط بتاریخ 

والذي صدر قرار عن المجلس الأعلـى قضـى بـرفض الطعـن بـالنقض الصـادر ضـده وكـذا بمقتضـى 
فــــي الملــــف 2010أكتــــوبر 5القــــرار الصــــادر عــــن محكمــــة الاســــتئناف التجاریــــة بالبیضــــاء بتــــاریخ 

ا جمیعها رفقة مذكرة مستنتجات العارضین بعد النقض.المستدل بنسخ منه5438/08التجاري عدد 
لــذا فــان الجمعیــة العمومیــة المطعــون فیهــا قــررت تعــدیل النظــام الأساســي للشــركة فــي شــقه 

المتعلق بتغییر احد بنوده دون تحقق النصاب القانوني للانعقاد المتعلق به.
شـركة إذ الأمـر یتعلـق بتغییـر رابعا : نفس الشيء یقال بالنسبة لتعیـین المسـتأنفین مسـیران لل

وهــو مــا لــم یتحقــق فــي الأنصــبةاحــد بنــود نظامهــا الأساســي الــذي یشــترط تــوافر أغلبیــة ثلاثــة أربــاع 
الجمعیة المذكورة.
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خامسـا : نـتج عـن محضــر الجمعیـة العمومیـة المطعــون فیـه تغییـر شــكل الشـركة مـن شــركة 
تبر تغییرا للنظام الأساسـي الـذي یسـتوجب مدنیة عقاریة إلى شركة ذات مسؤولیة محدودة وما هو یع

للانعقاد.الأنصبةأرباعتوافر ثلاثة 
سادسا : انه نتج عن محضر الجمعیة العمومیة المذكور الزیادة في رأسمال الشركة وهو ما 

للانعقاد إضافة إلى استدعاء جمیع الشركاء في الشـركة بصـورة الأنصبةأرباعیستوجب توافر ثلاثة 
قانونیة.

عا : انه نتج عـن محضـر الجمعیـة العمومیـة المنـازع فیـه تأسـیس شـركات ذات مسـؤولیة ساب
مـن القـانون المـنظم 50وذلك في غیاب تـام لاحتـرام مقتضـیات الفصـل 4محدودة تحمل اسم شركة 

الشـــركاء وانضـــمامهم جمیعـــا إلـــى عقـــدها إجمـــاعلهـــذا النـــوع مـــن الشـــركات التـــي تســـتوجب حصـــول 
الشركاء علیه وهو ما لـم یتحقـق وإمضاءعلیهم وتحریر رأسمالها الأنصبةیع الأساسي وتاریخه وتوز 

.الأخضرفي النظام الأساسي لشركة السطح 
لكل ما ذكر یثبت ان محضر الجمعیة المطعون فیه مخالف للقانون ویتعین إبطاله وبالتالي 

تأیید الحكم المستأنف فیما قضى به بهذا الخصوص.
إدلاء أدلــى المســتأنف علیهمــا بواســطة محامیهمــا بمــذكرة 31/03/2011وحیــث انــه بجلســة 

بنــاء علــى الــدعوة الموجهــة مــن 2006نــوفمبر 20وثــائق جــاء فیهــا بــان الجمعیــة المنعقــدة بتــاریخ ب
المعینین بمقتضى محضر الجمعیـة 2بصفته متصرفا باسم الشركة إلى جانب السید 3طرف السید 

الذي هو موضوع دعوى الطعن الحالیة.06غشت 28العمومیة للشركة المنعقدة بتاریخ 
فـي الملـف التجـاري عـدد 08ماي 22ولقد أصدرت المحكمة التجاریة بالرباط حكما بتاریخ 

قضــى بــبطلان محضــر الجمعیــة العمومیــة للشــركة المدنیــة العقاریــة الخیــر المنعقــدة 1321/11/07
متصرفین باسمها ومسیرین لها.2و3والذي تم بمقتضاه تعیین السیدان 06غشت 28بتاریخ 

هــــذا الحكــــم الــــذي تــــم تأییــــده بمقتضــــى القــــرار الصــــادر عــــن محكمــــة الاســــتئناف التجاریــــة 
.5132/08/14في الملف التجاري عدد 2010فبرایر 9بالدارالبیضاء بتاریخ 

فــي الملــف 2011فبرایــر 10وبمقتضــى قــرار صــادر عــن المجلــس الأعلــى بالربــاط بتــاریخ 
قضــى بــرفض طلــب الطعــن بــالنقض المقــدم مــن قبــل المســتأنفین 1083/3/3/2010د التجــاري عــد

ضد القرار الاستئنافي أعلاه.
2و3وبصــیرورة هــذا الحكــم مكتســبا لقــوة الشــيء المقضــي بــه تصــبح صــفة كــل مــن الســید 

المتصـــرف باســـم الشـــركة المدنیـــة العقاریـــة الخیـــر وتســـییرها منعدمـــة ویكـــون الاســـتدعاء الموجـــه مـــن 
المطعون فیـه باطلـة وهـو مـا 2006نونبر 20هما للدعوة لعقد جمعیتها العمومیة المنعقدة بتاریخ قبل

یجعل العارضین محقین في المطالبة بتمتیعهم بجمیع ما ورد في كتاباتهم السابقة.
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28وتـم الإدلاء بصــورة محضـر الجمعیــة العمومیــة المدعیـة العقاریــة الخیـر المنعقــدة بتــاریخ 

ورة الحكم التجاري الابتدائي القاضي ببطلانه وصورة القرار الاستئنافي المؤید له.وص2006غشت 
أدلــى المســتأنفون بواســطة محــامیهم بمــذكرة تعقیــب علــى 28/04/2011حیــث انــه بجلســة 

الوثائق أعلاه جاء فیها بان الأحكام المدلى بها تتعلق بنازلة أخرى مع اختلاف الموضوع والأطراف 
تهم بعد النقض.وأكدوا مستنتجا

19/05/2011وبناء على اعتبار القضیة جاهزة أدرجت في المداولة للنطق بالقرار بجلسـة 

وتم التمدید لجلسة الیوم.

 
حیث ان محكمة الإحالة تتقید بالنقطـة القانونیـة التـي بـت فیهـا المجلـس الأعلـى دون غیرهـا 

من ق.م.م.369وذلك عملا بمقتضیات المادة 
إلـى بعلـة انـه بـالرجوع 1761/09ث ان المجلس الأعلى قضى بنقض القرار الاستئنافي حی

8وورثـة 7ورقة الحضور المعتمـدة مـن طـرف المحكمـة یتجلـى بـان الشـركاء السـادة قـدور البعیـوي و

" Abوسعید بوعلي تمت الإشارة فـي الخانـة المخصصـة للتوقیـع المتعلـق بهـم انهـا تتضـمن عبـارة " 
م تتأكــد مــن مــدلول الإشــارة المــذكور لبیــان مــا اذا كانــت تفیــد حضــورهم او غیــابهم عــن والمحكمــة لــ

حضـــور الجمعیـــة المطلـــوب إبطالهـــا مـــن اجـــل إعمـــال الأثـــر القـــانوني المترتـــب علـــى ذلـــك فخرقـــت 
.المقتضیات القانونیة المحتج بخرقها وعرضت قرارها للنقض

تعنــــي Abالــــنقض بــــان عبــــارة المســــتأنف فــــي مســــتنتجاته بعــــد فحیــــث انــــه بــــإقرار الطــــر 
Absent وهــو الأمــر الــذي یفیــد بــالملموس ان المســتأنف علــیهم لــم یكونــوا حاضــرین ولا ممثلــین فــي

وهو الأمر الثابت علـى ورقـة الحضـور 20/11/2006الجمعیة موضوع هذه النازلة المنعقدة بتاریخ 
لســید المســاعد محمــد والســید التــي تفیــد الغیــاب مســجلة أمــام اســم كــل مــن اAbإذ یتبــین بــان علامــة 

.6والسید 8وورثة 7والسیدة يو یعبلاقدور 
إلــــى صــــور فانــــه بــــالرجوع ،حیــــث انــــه بالنســــبة للاســــتدعاء الموجــــه إلــــى المســــتأنف علــــیهم

ـــى لإالاســـتدعاءات المصـــحوبة با ـــین بانهـــا رجعـــت كلهـــا بملاحظـــة " الرجـــوع إل شـــعارات بالتســـلیم یتب
الــذي رجــع بملاحظــة غیــر معــروف بــالعنوان لــذلك فــان هــذه 5المرســل " باســتثناء اســتدعاء الســید

الملاحظــة لا تعتبــر توصــلا صــحیحا بــالمعنى القــانوني ثــم انــه وعلــى فــرض ان الأغلبیــة متــوفرة فــي 
ـــیهم بانعقـــاد  الحاضـــرین فـــان ذلـــك لا یضـــفي الشـــرعیة علـــى عـــدم اســـتدعاء او اعـــلام المســـتأنف عل

الجمعیة.
فانــه ،ه ولمــا جــاء فــي الحكــم المســتأنف مــن تعلیــل صــائبحیــث انــه اســتنادا لمــا ذكــر أعــلا
یتعین رد الاستئناف وتأیید الحكم المتخذ.
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لـھذه الأسبـــــاب
علنیــا حضــوریا وهــي تبــت انتهائیــا فــإن محكمــة الاســتئناف التجاریــة بالــدار البیضــاءبعــد الــنقض والإحالــة 

تصرح :
قبول الاستئناف.في الشـــكل : 

ه وتأیید الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعیه.بردفي الـجوھــر : 

 

        



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 12/07/2011أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.5-4-3-2-1السادة بین 

ینوب عـنهم الأسـاتذة عبـد العلـي القصـار، نجیـة طـق طـق، ادریـس 
.البیضاءالداربهیئة ونالمحاملحلو أمین

من جهة.ینمستأنفمبوصفه

.شركة مساهمة6الشركة-1وبین 
.البیضاءالمحامي بهیئة الدارالدین بهروجمالالأستاذ نائبها
.7السیدة -2
.8السیدة -3
.9السیدة -4

.البیضاءالداربهیئة المحامي نائبهن الأستاذ عبد الكریم املیح
.10السید -5

من جهة أخرى.ما علیهمستأنفمبوصفه

قرار رقم :
3283/2011

صدر بتاریخ:
12/07/2011

كمة التجاریةرقم الملف بالمح
11312/8/2006

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
750/2009/12

ح/ش
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الســـــید المحـــــافظ علــــــى الأمـــــلاك العقاریـــــة بالمحافظــــــة -بحضـــــور
.البیضاء آنفاالدار العقاریة ب

11سـلمى -11فریـد -11محمد كـریم -11: آسیة السادة-

.11نادیة -

بصفتهم مدخلین في الدعوى 
.اءالبیضالدار الأستاذ عبد االله درمیش المحامي بهیئة همنائب

الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.يبناء على مقال
.الأطرافالمستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة السید تقریر علىوبناء

.14/5/2011لعدة جلسات آخرها واستدعاء الطرفین 
قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19دة المــاوتطبیقــا لمقتضــیات

المسطرة المدنیة.
وبعد الاطلاع على مستنتجات النیابة العامة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.
ومــن معــه بواســطة نــائبهم المــؤدى عنــه 1بنــاء علــى مقــال الاســتئناف الــذي تقــدم بــه الســید 

ملـف عـدد 12/5/2008یستأنفون بموجبه جزئیا الحكم الصادر بتـاریخ والذي 10/2/2009بتاریخ 
فــي الشــق المتعلــق بــرفض طلــبهم الأصــلي دون الشــق المحكــوم فیــه بعــدم قبــول 11312/8/2006

مقال ادخال الغیر في الدعوى والمقال المضاد.
ىسـیة وبناء على مقال الاستئناف الفرعي مع الطعن بـالزور الفرعـي الـذي تقـدمت بـه السـیدة

والــذي تسـتأنفان بموجبــه 29/12/2009هنـاوي، سـلمى هنــاوي بواسـطة نائبهمــا المـؤدى عنــه بتـاریخ 
جزئیـــا الحكـــم المشـــار إلیـــه أعـــلاه بخصـــوص مـــا قضـــى بـــه مـــن عـــدم قبـــول مقـــالي الادخـــال والمقـــال 

المضاد .

في الشكـــل:
شــروط المتطلبــة قبــول الاســتئنافین الأصــلي والفرعــي وطلــب الطعــن بــالزور لتوفرهــا علــى ال

صفة واجلا وأداء.

وفي الموضــوع:
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ومــن معـــه تقــدموا بواســـطة 1حیــث یســتفاد مـــن وقــائع النازلـــة والحكــم المســتأنف أن الســـید 
الشركةأن الطرف المدعي مساهم فيیعرضون فیه 27/11/2006نائبهم بمقال مؤدى عنه بتاریخ 

ت و اســتعمالها . و قــد دخــل العارضــون فــي و نشــاطها الوحیــد هــو تملــك العقــاراIIربیرالعقاریــة ســی
عبــد االله و مجموعتــه لأســهمه فــي هــذه الشــركة 11بعــد تفویــت الســید 1987غشــت رأســمالها منــذ

الى العارضین . إلا أنه بعد دخول هؤلاء الى رأسمال الشـركة نشـبت نزاعـات بیـنهم و شـركتهم حـول 
كـــر للعارضــین و الاســـتحواذ علــى أصـــول تســییر الشــركة الشـــيء الــذي دفـــع بالســیدة مكـــوار الــى التن

الشركة و أن المدعین یدلون بما یثبت صفتهم و مصلحتهم كشركاء في الشركة إضافة الى الإشـهاد 
بتفویــت الأســهم و ذلكــم عبــر اعترافــات قضــائیة الصــادرة عــن الســیدة مكــوار زهــرة و كــذا عــن أحكــام 

مع المسـاهمة التـي تخلـق المشـاكل و صادرة في الموضوع . و هكذا فإن العارضین یعیشون قطیعة 
مــن ق ل ع فإنــه لا یجبــر أحــد علــى 978تختلقهــا للاســتحواذ علــى أمــور الشــركة و طبقــا للفصــل 

مـن ق 1056البقاء على الشیاع و یسـوغ لأي واحـد مـن المـالكین أن یطلـب القسـمة و أكـد الفصـل 
و تعیین مصـفي IIربیرقاریة سیالعل ع هذا المبدأ . لذا یلتمس الطرف المدعي الحكم بحل الشركة 

قصد الإذن له بحصر أصول الشركة , مطالبة المدعى علیها برد عائدات اسـتغلال العقـار المملـوك 
للشركة, حصر خصوم الشـركة , القیـام بتحقیـق أصـولها , أداء دیـون الشـركة, و قسـمة الصـافي بـین 

التــي قـد یتعـذر تســلیمها الشـركاء فـي الشـركة حســب حصـتهم و الإذن للمصـفي فــي إیـداع الحصـص
لمن له الحق فیها , جعل صائر المسطرة امتیازي من بین خصوم الشـركة لأصحابها بكتابة الضبط

.
أمـر -صورة مصادق على مطابقتها لأصل شهادة التفویـت-و أرفق المقال بالوثائق التالیة: 

-صـفة العارضـینقـرار اسـتعجالي یؤكـد-محضر العـون-ورقة الحضور للجمعیة العامة–استعجالي 
قــرار اســتئنافي یؤیــد الأمــر بتمكــین العارضــین مــن -المــذكرة الجوابیــة للســیدة مكــوار–قــرار اســتئنافي 
صورة لشهادة الملكیة. -صورة للقانون التأسیسي-وثائق الشركة

أدلى دفاع المدعى علیهـا الأولـى الشـركة بمـذكرة جوابیـة مـع مقـال 19/3/2007و بجلسة 
لــم یكــن 11مــا أدلــى بــه المــدعون مــن تحویــل أســهم المرحــوم أنمفادهــاوى إدخــال الغیــر فــي الــدع

القــانون الأساســي للشــركة لیلــزم ســوى موقــع الوثیقــة و لا یهــم الأغیــار كمــا لا یهــم المســاهمون و أن
یحــدد مســطرة خاصــة لتــداول الأســهم و أن هــذه المســطرة تقتضــي الإشــعار و الاســتدعاء مــن أجــل 

مــن ق ل ع یــنص 1197راقبــة و ممارســة حقــوق الأفضــلیة و الفصــل تخویــل المســاهمین حــق الم
بــدوره علــى أن انتقــال الأســهم فــي الشــركات التجاریــة أو المدنیــة لا یــتم إلا بتقییــد هــذا الانتقــال فــي 
ســجلات الشــركة بالإضــافة الــى أن الحــوالات المزعومــة مــن طــرف المــدعین لــم تكــن  موضــوع تبلیــغ 

أي قــرار رســمي ثابــت التــاریخ كمــا أن الطلــب غیــر مقبــول شــكلا لأن للعارضــة و لــم یــتم قبولهــا فــي 
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و . الدعوى لم ترفع في مواجهة المجلس الإداري للشركة لأن هذه الأخیرة تتوفر على مجلـس إداري 
.11بالنسبة لمقال الإدخال : إدخال ورثة المرحوم 

هـا بـأن العارضـات أدلى دفاع المدعى علیه بمـذكرة تعقیـب یبـین فی3/12/2007و بجلسة 
لازلن یتمسكن بانعدام صفة المدعین و یؤكـد مـا جـاء فـي مـذكرة نائـب المـدعى علیهـا الأولـى وأرفـق 

المذكرة بنسخة من الأمر الاستعجالي.
بمــذكرة توضــیحیة یؤكــد فیهــا مــا جــاء أدلــى دفــاع الطــرف المــدعي7/01/2008و بجلســة 

الإدخال یتعین التصریح بعـدم قبولـه ذلـك أن و بالنسبة لمقال ینفي المقال بخصوص صفة العارض
و من معه لأسهمه عبر تفویت قـانوني للأسـهم .و أرفـق المـذكرة 11العارضین أثبتوا تفویت السید 

بصورة لعقود التفویت.
أدلى دفاع المدخلین في الدعوى بمذكرة جوابیـة مـع مقـال مضـاد 11/02/2008و بجلسة 

إن العارضین یعتبرون من ضمن ورثة عبد االله فقال المضاد فبخصوص الممفادها انه مؤدى عنه , 
المالك على الشیاع في الشركة و فوجئـوا بـأن مـورثهم قـد فـوت أسـهمه وأسـهم مجموعتـه للسـادة 11

و أن هذا العقد غیر مطابق لقواعد التفویت 7/04/97بناني إخوان بمقتضى عقد عرفي مؤرخ في 
عـدم الإشـارة الـى الـثمن الحقیقـي یجعـل هـذا العقـد مفتقـرا لأحـد الذي یخضع في أركانـه لعقـد البیـع و 

أركانــه و خــرق كــذلك المقتضــیات القانونیــة المتعلقــة بحوالــة الحــق وخاصــة الفقــرة الثانیــة مــن الفصــل 
مــــــــــــــــــــــــن ق ل ع إن الحوالــــــــــــــــــــــــة التــــــــــــــــــــــــي تكــــــــــــــــــــــــون قــــــــــــــــــــــــد تمــــــــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــــــــن لــــــــــــــــــــــــدن 195

الشــركة كشخصــیة اعتباریــة لا یمكــن أن تنصــرف الــى العارضــین لكونهــا لــم تبلــغ الــى11عبــد االله 
كمـا أن ســجلات الشـركة لا تتضــمن التحویـل و هــو مـا یجعــل هـذا العقــد لا یرتـب أي آثــار قانونیــة , 
كما أن الفصل الخامس من القانون الأساسي للشركة قد نص فـي فقرتـه الثانیـة بـأن تفویـت السـندات 

یتعــــین التصــــریح بــــبطلان ســــجلات الشــــركة و تبعــــا لــــذلكالإســــمیة لا یــــتم إلا بحوالــــة مســــجلة فــــي
التحــویلات و التفویتــات التــي تضــمنها العقــد العرفــي و المتعلقــة بأســهمهم و أســهم مــورثهم , الحكــم 

مع –بإشهار الحكم الذي ستصدرونه على صفحات جریدتین رسمیتین و في باب المحافظة العقاریة 
علــى المــدعى علــیهم حفــظ حقهــم فــي مطــالبتهم بــالتعویض مــن جــراء الضــرر اللاحــق بهــم و الحكــم

بالصائر , و برفض المقال الأصلي.
بمذكرة تعقیب یؤكد فیها مـا جـاء فـي أدلى دفاع الطرف المدعي17/03/2008و بجلسة 

المــدخلین فــي المقــال وكــذا مذكراتــه اللاحقــة و یثیــر الــدفع بتقــادم دعــوى الإبطــال المقدمــة مــن طــرف
مـن ق ل ع و باعتبـار أن 314بمقتضـیات المـادة الدعوى لأن هذه الدعوى قد طالها التقادم عمـلا

1987بتفویت الأسهم مؤرخ في فاتح غشت IIالعقاریة سیلاربیرالشركة الالتزام الصادر عن السید
ــــــــاریخ و أن ــــــــدعواهم الا بت ــــــــدموا ب ــــــــم یتق ــــــــدعوى ل ــــــــي ال أي بعــــــــد مضــــــــي 4/02/08المــــــــدخلین ف

بالتــالي تكــون دعــواهم منقضــیة بالتقــادم ســنة مــن تــاریخ إنشــاء الالتــزام المــذكور و20مــا یزیــد عــن 
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المنصـــوص علیـــه فـــي الفصـــل أعـــلاه .و أرفـــق المـــذكرة بأصـــل عقـــد تفویـــت أســـهم و خمـــس صـــور 
مصادق على مطابقتها لأصل تفویت الأسهم .

حضـرها 28/04/2008و بناء على إدراج ملف القضیة بعدة جلسات علنیة آخرها جلسـة 
نادیـة و تـم  تعیـین 11و المدخلـة فـي الـدعوى 10عیـه دفاع الأطراف و توصل كل مـن المـدعى 

، ،  فتقــــرر حجــــز القضــــیة فـــي المداولــــة قصــــد النطــــق بــــالحكم فــــي جلســــة 11قـــیم فــــي حــــق فریــــد 
12/05/08.

وحیث اصدرت المحكمة التجاریة بالدار البیضاء الحكم المستأنف.
ـــا لمـــا خلـــص إ1حیـــث جـــاء فـــي أســـباب اســـتئناف الســـید  ـــه خلاف ـــه الحكـــم ومـــن معـــه ان لی

ن النزاعـات القائمــة بـین العارضــین والمســتأنف فــإالمسـتأنف وبــالرجوع الـى وقــائع القضـیة ومعطیاتهــا 
تجــاوزت حــد الخلافــات الخطیــرة بــین الشــركاء بــدلیل انهــا وصــلت الــى درجــة تنكــر 7علیهــا الســیدة 

لصفة العارضین كمساهمین في الشركة المطلوب حلها.-المستأنف علیهن–الشریكات 
ـــائق المـــدلى بهـــا مـــن طـــرف وهـــذا المعطـــى ثابـــت  ـــى الوث ـــف، اذ بـــالرجوع ال ـــائق المل مـــن وث

1471/2006/4فــي الملــف رقــم 27/7/2006العارضــین ومنهــا القــرار الاســتئنافي الصــادر بتــاریخ 
علـى دعـوى العارضـین الرامیـة الـى –" حیث اجابت المـدعى علیهـا 3وبالضبط الى أعلى الصفحة "

بأنهــا -ع علــى وثــائق الشــركة وعلــى محاضــر وأوراق حضــور الجمعیــات العامــةتمكیــنهم مــن الاطــلا
تجهل صفة المدعین كمساهمین.

یوجد خلاف خطیر أكثر من ان یتنكر شریك لشریك اخر، مع ان كل الوثائق المشار الیها أ
في وقائع القضیة اعلاه تؤكد ثبوت هذه الصفة.

رجــاء ومكــوار اســیة) اســتمرین فــي تنكــرهن ومكــوار 7بــل ان الشــریكات المســتأنف علــیهن (
لصــفة العارضــین كمســاهمین فــي الشــركة المطلــوب حلهــا حتــى بعــد صــدور احكــام قضــائیة ونهائیــة 

تقضي بثبوت هذه الصفة.
وبالاضــافة الــى تنكــر الطــرف الشــریك لصــفة العارضــین كمســاهمین فــي الشــركة المطلــوب 

جابة للطلـب المـذكور، یـذكر منهـا العارضـون تحلها، فان هناك عدة أسباب اخـرى وجیهـة تبـرر الاسـ
على سبیل المثال لا الحصر ما یلي :

1501المالكــة ل7بالتســییر : فالثابــت مــن وثــائق الملــف ان الســیدة 7اســتئثار الســیدة -

سهم المكونة لراسمال الشركة هي التي تستأثر بمقالید وأمور تسییر الشـركة 3000سهم من مجموع 
ســهما، ســواء مــا تعلــق 1495ن أي احتــرام لحقــوق شــركائها العارضــین المــالكین لبصــفة منفــردة دو 

باخبــارهم وتمكیــنهم مــن حقــوقهم او حتــى عنــد عقــد الجمــوع العامــة، كمــا یفــرض علیهــا ذلــك قــانون 
والقانون الأساسي لهذه الشركة، والخلاف بـین الطـرفین بشـأن تسـییر الشـركة قـائم 17-95الشركات 
ما طلب العارضون تعیین مسیر مؤقت لعقد جمع عام لتعیین مسیر الشركة.، عند1988منذ سنة 
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:1987لوحدها باستغلال مردود الشركة من كراء عقاراتها منذ سنة 7استئثار السیدة -
وهــذه الوضــعیة تشــكل بــدورها ســببا كافیـــا ومعتبــرا للاســتجابة لطلــب العارضــین وحقهــم فـــي 

لأمر في نازلة الحال لا یتعلق بشركة تمارس نشـاطا تجاریـا طلب حل الشركة وقسمة اصولها، لأن ا
او لها مستخدمین او عمال یخشى تشردهم.

ساسـي وموضـوعها بل الأمـر یتعلـق فـي النازلـة موضـوع الـدعوى بشـركة عقاریـة غرضـها الأ
ســـتحوذ وحـــدها علـــى تهـــي مـــن 7هـــو تملـــك عقـــارات مســـتغلة للكـــراء، ولـــذلك وباعتبـــار ان الســـیدة 

ربــاح الشــركة العائــدة مــن كــراء العقــار التــي تكــون اصــول الشــركة موضــوع الــدعوى وهــذه عائــدات وا
العقارات هي التالیة :

ویــة شــارع محمــد الخــامس وزنقــة بــابوم اس الكــائن بز 3755العقــار موضــوع الرســم عــدد -
الدار البیضاء.

س الكائن بزنقة بیتوم الدار البیضاء.12779رسم عدد الالعقار موضوع -
س الكائن بزنقة بابوم الدار البیضاء.25770رسم عدد الالعقار موضوع -
س الكائن بزنقة بابوم الدار البیضاء.27212العقار موضوع الرسم عدد -

وبالتالي فان عدم استفادة الشركاء العارضین من عائـدات واربـاح الشـركة الناجمـة عـن كـراء 
بررا لطلب حل الشركة موضوع الدعوى.العقارات المذكورة ینهض بدوره سببا معتبرا م

والعارضون للاستدلال على جدیة هـذا السـبب یـوردون اجتهـادا قضـائیا صـادرا عـن المجلـس 
مــن ق.ل.ع، 1056الأعلــى فــي نفــس الموضــوع المتعلــق بحــل الشــركة اســتنادا لمقتضــیات الفصــل 

ــــك مــــن خــــلال مــــا جــــاء فــــي قــــراره عــــدد  ــــم فــــي ال14/2/1990الصــــادر بتــــاریخ 377وذل ــــف رق مل
الذي جاء فیه ما یلي :1247/89

مـن ق.ل.ع یجـد تطبیقـه فـي طلـب حـل الشـركة اذا 1056"لكن من جهـة حیـث ان الفصـل 
رابط بیـنهم، وقـد تبـین لقضـاة الموضـوع الـوجدت المحكمة اخلالا واقعا مـن أحـد الشـركاء لبنـود العقـد 

ا لــم یمكــن المطلــوب فــي الــنقض ان الطــاعن وهــو المكلــف بتســییر الشــركة حســب العقــد المبــرم بینهمــ
مما یجعل القرار المطعـون فیـه القاضـي بحـل الشـركة مبنیـا ،من نصیبه في الأرباح رغم انذاره بذلك

على اساس قانوني".
مـن مؤلـف 331(والقرار موضوع الاستدلال غیر منشور ومشار الـى مضـمنه فـي الصـفحة 

1998الأعلى ومحاكم الـنقض العربیـة لغایـة التعلیق على قانون الالتزامات والعقود بقضاء المجلس

لمؤلفه الاستاذ عبد العزیز توفیق).
وان الشركاء العارضون لم یسبق لهـم ان توصـلوا مـن الشـریكة الاساسـیة السـیدة مكـوار زهـرة 

، وذلــك رغــم مطالبتهــا 1987بایــة أربــاح منــذ تــاریخ دخــولهم كمســاهمین فــي الشــركة العارضــة ســنة 
مما اصبح معه طلب حل الشركة المذكور أمرا مبررا ولا مفر منه.قضائیا بهذا الشأن،
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ق بعدم للم تأخذ بعین الاعتبار هذا المعطى المتعولذلك فالمحكمة التجاریة بالبیضاء عندما 
توزیع عائدات الشركة بین جمیع الشركاء منذ أزید من عشـرین سـنة، یكـون حكمهـا غیـر مبنـي علـى 

لغائه لجدیة السبب المذكور أعلاه كذلك.اساس سلیم وینبغي التصریح بإ
للمقتضــیات القانونیــة المنظمــة لشــركات المســاهمة كمــا 7خــرق المســتأنف علیهــا الســیدة -

وخرقهـــا كـــذلك للقـــانون الأساســـي 30/8/1996الصـــادر بمقتضـــى ظهیـــر 17-95حـــددها القـــانون 
:للشركة

الافتتــاحي ومــذكراتهم اللاحقــة لأولــى فــي مقــالهماوان العارضــین دفعــوا أمــام محكمــة الدرجــة 
باستئثارها بالتسییر واستحواذها على عائدات الشركة من الأرباح وعدم 7بان المدعى علیها السیدة 

قة بعقد الجموع العامة وعدم الزیادة في راسمال الشركة تكـون قـد لالتزامها بالمقتضیات القانونیة المتع
وخرقــت كـــذلك القـــانون 30/8/1996ى ظهیـــر الصـــادر بمقتضــ17-95خرقــت مقتضـــیات القــانون 

الأساسي للشركة.
مــن 1056خطــأ الحكــم المســتأنف فــي تفســیر وتطبیــق مقتضــیات الفصــل الســبب الثــاني : 

:ق.ل.ع وعدم تطبیقها التطبیق السلیم
مــن ق.ل.ع واضــحة وخولــت "لكــل شــریك ان 1056ذلــك انــه اذا كانــت مقتضــیات الفصــل 

قضــاء المــدة المقــررة لهــا، اذا وجــدت لــذلك اســباب معتبــرة كالخلافــات یطلــب حــل الشــركة، ولــو قبــل ان
الخطیــرة الحاصــلة بــین الشــركاء، والاخــلال الواقــع مــن واحــد أو أكثــر مــنهم بالالتزامــات الناشــئة عــن 

العقد واستحالة قیامهم بأداء هذه الالتزامات..."
فان الحكم المستأنف أخطأ في تفسیر وتطبیق هذه المقتضیات القانونیة الواضـحة اذ اعتبـر 

الا في حالـة وجـود خلافـات خطیـرة"، وكـأن -أي حل الشركة-في تعلیله انه "لا یمكن الحكم بالحل
من ق.ل.ع.1056الخلافات الخطیرة هي وحدها الحالة الوحیدة المنصوص علیها في الفصل 

من1056الحكم المستأنف عندما اقتصر في تعلیله وتفسیره لمقتضیات الفصل ولذلك فان
الخطیــرة بــین الشــركاء، واعتبرهــا هــي الحالــة الوحیــدة التــي یمكــن معهــا ات ق.ل.ع علـى حالــة الخلافــ

الحكــم بحــل الشــركة وعــدم اعتبــاره لبــاقي الحــالات الأخــرى المنصــوص علیهــا فــي الفصــل المــذكور 
من ق.ل.ع.1056الشركة یكون أخطأ في تفسیر وتطبیق مقتضیات الفصل كاسباب معتبرة لحل 

وبالتالي یبقى مـا جـاء فـي تعلیلـه واسـتدلال الحكـم المسـتأنف مـن أنـه لا یمكـن الحكـم بالحـل 
علیه ما أكده الدكتور محمد كشبور الا في حالة وجود خلافات خطیرة استدلال غیر قانوني وینطبق 

عـــدام الأســـاس القـــانوني والخطـــأ فـــي تطبیـــق القـــانون، اذ اكـــد المؤلـــف فـــي معـــرض تحلیلـــه لنظریـــة ان
من مؤلفه المشار الیه أعلاه الى ما اقره الفقه من : "ان الاستدلال الـذي 509المذكور في الصفحة 

یورده قاضي الموضوع یكون في حالات التطبیق الخاطئ للقانون استدلالا غیر قانوني".
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خلافـات الخطیـرة بـین الشـركاء التـي اقتصـر علیهـا الحكـم هذا فضـلا عـن كـون حتـى حالـة ال
المسـتأنف -المستأنف في تعلیله فهـي متـوفرة فـي نازلـة الحـال علـى اعتبـار ان تنكـر المـدعى علـیهم

ــیهم حالیــا للعارضــین كمســاهمین فــي الشــركة موضــوع الــدعوى هــو فــي حــد ذاتــه یعتبــر خلافــا -عل
ان یتنكر الشریك لشریكه.خطیرا بین الشركاء لأنه لا یوجد أخطر من 

التأویـــل غیـــر الســـلیم لمعطیـــات القضـــیة، قصـــور فـــي التســـبیب، انعـــدام -الســـبب الثالـــث : 
:التعلیل

ســـباب المعتبـــرة عـــلاوة علـــى عـــدم مناقشـــة الحكـــم المســـتأنف لحجـــج العارضـــین واســـتنباط الأ
مـن 1056لفصـل المضمنة بها، ونقصان تعلیله بهذا الشأن والخطأ فـي تفسـیر وتطبیـق مقتضـیات ا

ق.ل.ع وفق ما سبق توضیحه أعلاه.
اذ بالرغم مما اثبته العارضون من وجودهم في وضعیة یستحیل معها مواصـلة ادارة الشـركة 

وتسییر شؤونها، وادلوا بالوثائق الدالة على ذلك.
الى القـول بعكـس -وبتأویل خاطئ–فاننا نجد الحكم المستأنف استخلص وانتهى في تعلیله 

لم یـدلوا بمـا -أي العارضین–ثابت بمحتوى الملف ووثائقه، اذ جاء في تعلیله بان المدعین ما هو 
یفید مثلا وجودهم في وضعیة یستحیل معها مواصلة ادارة الشركة وتسییر شؤونها بشكل یـؤثر علـى 

مصالح الشركاء.
ا بطریقـة مما یتجلى معه أن الحكـم المسـتأنف قـام بتأویـل وتحـویر معطیـات القضـیة ووثائقهـ

غیـــر ســـلیمة، وبالتـــالي جـــاء تعلیلـــه فاســـدا وموازیـــا لانعـــدام التعلیـــل، وینطبـــق علیـــه مـــا اقـــره اجتهـــاد 
المجلس الأعلى.

وفضلا عن ذلـك فـالحكم المسـتأنف لـم یبـین فـي تعلیلـه مـا هـي الوثـائق التـي اعتمـدها للقـول 
وتســــییر شــــؤونها، بــــأن العارضــــین لا یوجــــدون فــــي وضــــعیة یســــتحیل معهــــا مواصــــلة ادارة الشــــركة

وما هي الوثائق التي اعتمدها للقول بعدم وجود خلافات خطیرة بین الشركاء، لأنـه جـاء فـي التعلیـل 
بأن هذه الحالة منتفیة في النازلة، دون تبیان من این توصل الى هذه النتیجة وكیف استخلصها مما 

اء وفــق مــا اقــره اجتهــاد المجلــس یعتبـر قصــورا فــي التســبیب او منعــدم التعلیــل، وهــو امـر مبــرر للالغــ
.1985فبرایر 11الأعلى في قراره الصادر بتاریخ 

:حول باقي مقتضیات الحكم المستأنف
ان استئناف العارضین جزئـي وینصـب فقـط علـى الجـزء القاضـي بـرفض الطلـب دون الشـق 

القاضي شكلا بعدم قبول ادخال الغیر في الدعوى والطلب المضاد.
عبــد االله الــذین بعــد 11تقــدمت بطلــب رام الــى ادخــال شــركة الهالــك IIان شــركة ســیربیرت 

سهم المملوكة لمـورثهم استدعاء المحكمة الابتدائیة لهم تقدموا بطلب مضاد رام الى ابطال تفویت الأ
الى العارضین.
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وان الحكـم المســتأنف قضــى بعــدم قبــول ادخــال الغیــر فــي الــدعوى لعــدم بیــان الســبب والمــراد 
لادخــال بالنســبة لموضــوع الــدعوى، كمــا قضــى بعــدم قبــول الطلــب المضــاد الــذي تقــدم بــه مــن هــذا ا

المــدخلون فــي الـــدعوى لعــدم اعتبــار الحكـــم الابتــدائي لــدفوع المـــدخلین فــي الــدعوى فـــي طعــنهم فـــي 
تفویت الأسهم للعارضین.

وان الحكـــم المســـتأنف جـــاء معلـــلا تعلـــیلا ســـلیما وصـــائبا فیمـــا قضـــى بـــه، ســـواء فـــي طلـــب 
لادخال او الطلب المضاد، مما یتعین معه تأییده فیما قضى به.ا

حضـــر جمیـــع نـــواب الأطـــراف واخـــر لجـــواب الاســـتاذ بهـــرو، 17/11/2009وخـــلال جلســـة 
ستاذ املیح والاستاذ درمیش.الأ

ســـتاذ درمـــیش عبـــد االله عـــن الســـیدتین اســـیة هنـــاوي أدلـــى الأ29/12/2009وخـــلال جلســـة 
مع استئناف فرعي ومقال من أجل الطعن بالزور مفادها أنه خلافا لما وسلمى هناوي بمذكرة جوابیة 

فانــه تــم حــل الشــركة 17-95مــن القــانون رقــم 356تمســك بــه الفریــق الطــاعن فانــه وحســب الفصــل 
قبــل الأوان بقـــرار للجمعیـــة العامـــة غیـــر العادیـــة وبــذلك فـــلا یجـــوز للمســـاهمین ان یتقـــدموا رأســـا الـــى 

لشركة وان الحكم المستأنف صادف الصواب فیما قضى به من رفض المحكمة من أجل طلب حل ا
الطلب.

بخصــوص الاســتئناف الفرعــي فــان الحكــم لــم یصــادف الصــواب فیمــا قضــى بــه بخصــوص 
مقال الادخال ومقال التدخل في الـدعوى (المقـال المضـاد) وانـه بتـدخل العارضـین مـن خـلال المقـال 

في الدعوى.المضاد كان یتعین التصریح بقبول ادخالهم 
ثــم ان الحكــم علــل رفــض طلــب العارضــین بــان الســیدة مكــوار ســبق لهــا ان تقــدمت بطلــب 

فصــــدر حكــــم بــــرفض الطلــــب، والحــــال ان ابطــــال تفویــــت الاســــهم المملوكــــة للســــید هنــــاوي عبــــد االله 
العارضــین لیســوا طرفــا فیــه وان مــن حقهــم ان یطــالبوا بــبطلان تفویــت الاســهم لمخالفــة عقــد التفویــت 

مـن ق ل ع ومخالفتـه لمقتضـیات القـانون 487البیع وعدم ذكر الثمن الحقیقي طبقا للفصل لأركان
التجاري على اعتبار ان اسهم الشركة اسمیة وان الاسهم لا یقع انتقالهـا الا بـالاجراءات المنصـوص 

من القانون التجاري وهـي تسـجیلها فـي سـجلات الشـركة ومخالفتـه ایضـا لمبـدأ 61علیها في الفصل 
ـــا للفصـــل ســـ ـــان العارضـــین ینكـــرون تفویـــت 230لطان الادارة طبق مـــن ق.ل.ع ومـــن جهـــة رابعـــة ف

الاســهم ویطعنــون بــالزور فــي العقــود المــدلى بهــا ویلتمســون اجــراء المســطرة المنصــوص علیهــا فــي 
من ق م م مدلین بوكالات من أجل الطعن بالزور الفرعي.89الفصل 

ومـــن معـــه بمـــذكرة مـــع الطعـــن بـــالزور 1عقـــب نـــواب الســـادة22/6/2010وخـــلال جلســـة 
الفرعــي مفادهــا أن الســادة هنــاوي اســیة ومــن معهــا لا صــفة لهــم فــي تقــدیم هــذه الــدعوى بعــد تفویــت 

ســــــــــــــــهم التــــــــــــــــي كــــــــــــــــان یملكهــــــــــــــــا حســــــــــــــــب الاشــــــــــــــــهاد المــــــــــــــــؤرخ مــــــــــــــــورثهم قیــــــــــــــــد حیاتــــــــــــــــه الأ
مــن ق.ل.ع لتقادمهــا314وان دعــوى بطــلان التفویــت مــردودة طبقــا للفصــل 1987غشــت 1فــي 
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سـنة، فضـلا علـى أن صـفة العارضـین كمـالكین للأسـهم ثابتـة بمقتضـى القـرار 20بمضي أكثر مـن 
وبالتــــالي یتعــــین رد الاســــتئناف الفرعــــي 1008/09/12ملــــف عــــدد 30/3/2010الصــــادر بتــــاریخ 

والطعن بالزور الفرعي في عقود التفویت.
والـة الحـق لا تنطبـق علـى ة وان حمـالقیتضـمن وانه خلافا لما تمسكوا به فـان عقـد التفویـت 

ا ان الاســهم اســمیة و یثبتــلــمالشــركة وانهــمالنازلــة لأن الأمــر یتعلــق بعقــد بیــع اســهم ولا حاجــة لقبــول
مــن 17حتــى یتوقــف انتقالهــا علــى ضــرورة تســجیلها فــي ســجلات الشــركة، وان مقتضــیات الفصــل 

القانون الاساسي لا تتعلق بتفویت الاسهم.
ى الاستاذ درمیش عن السـادة اسـیة هنـادي ومـن معهـا بمـذكرة ادل8/3/2011وخلال جلسة 

تأكیدیة وألفي كذلك ملتمس النیابة العامة.
الأســتاذ عبــد الكــریم املــیح عــن الســیدة مكــوار ومــن معهــا ادلــى 17/5/2010وخــلال جلســة 

.11وسلمى 11بمذكرة أكد من خلالها دفوعات السیدتین اسیة 
ما سبق تقرر حجز القضیة للمداولة بقصد النطق بالقرار وبعد أن أكدت الأطراف الحاضرة 

.12/7/2011ومدد لجلسة 7/6/2011بجلسة 

محكمة الاستئناف
أولا : في الاستئناف الفرعي الذي تقدمت به السیدة اسیة هناوي وسـلمى هنـاوي ومحمـد 

:كریم هناوي والذي أكدته السیدة زهرة مكوار ومن معها
أن الحكـم لـم یصـادف الصـواب عنـدما قضـى بعـدم قبـول مقـال حیث یـتلخص اسـتئنافهم فـي 

ـــــى الشـــــیاع  ـــــاوي المالـــــك عل ـــــة عبـــــد االله هن ادخـــــالهم فـــــي الـــــدعوى، ویتمســـــكون بـــــأنهم بصـــــفتهم ورث
ینكـــــرون بـــــأن مـــــورثهم فـــــوت أســـــهما للســـــادة بنـــــاني اخـــــوان بمقتضـــــى العقـــــد المـــــؤرخ و فـــــي الشـــــركة 

ان البیــع ولكونــه لــم یبلــغ للشــركة ولكونــه لكونــه غیــر مطــابق لقواعــد التفویــت واركــ7/4/1997فــي 
مــن القــانون الأساســي للشــركة وأنهــم یطعنــون بــالزور فــي عقــود 5مخالفــا للقــانون التجــاري وللفصــل 

التفویت.
وحیــث تلخـــص جــواب الســـادة بنــاني بخصـــوص هــذه النقطـــة فــي أن الـــدعوى طالهــا التقـــادم 

، 1/8/1987اریخ تفویــت الاســهم هــو لتقــدیمها بعــد مــرور أكثــر مــن عشــرین ســنة علــى اعتبــار أن تــ
وأنه خلافا لما تمسك به الفریق المستأنف فان هذا البیع ، 4/2/2008وأن الطلب لم یقدم الا بتاریخ 

طبق على النازلة لكون الأمر لا یخص حوالة نلا ت195تضمن قیمة الاسهم وان مقتضیات الفصل 
ـــد أن الأ ـــدلوا بمـــا یفی ـــم ی ســـمیة وان صـــفة العارضـــین اصـــبحت قائمـــة ســـهم االحـــق وان المســـتأنفین ل

.30/3/2010الصادر بتاریخ 1579بموجب القرار الاستئنافي عدد 
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سـباب حیث انه بالنسبة للدفع المتعلق بـبطلان وابطـال التفویتـات فانـه دفـع غیـر منـتج للأ-
التالیة :

وى لــم وان الــدع1987أولا انــه بــالرجوع الــى عقــود التفویــت تبــین انهــا مؤرخــة فــي غشــت -
ســـنة وهـــي مـــدة 20أي بعـــد مـــرور أزیـــد مـــن 4/2/2008الا بتـــاریخ 11ترفـــع مـــن طـــرف فریـــق 

من ق.ل.ع.314تستغرق أمد التقادم المنصوص علیه في الفصل 
ان مورثهم قید حیاته رفعت ضده السیدة مكوار زهـرة ومـن معهـا وكـذلك ضـد فریـق بنـاني -

سـباب الحالیـة والتـي كانـت م أسست على نفس الأسهدعوى من أجل بطلان وابطال عقود تفویت الأ
ه اســیة هنــاوي، انــه لــم یــتم انكــار عقــود التفویــت وان الحكــم قضــى بــرفض طلــب ایضــا موجهــة ضــد

بطلان وابطال عقود التفویت لكونها تمت طبقا للقانون.
ان هذا الحكم له حجیته تجاه الأطراف التي كانت فیه ومنهم السـیدة مكـوار زهـرة والسـیدة -

اسیة هناوي.
ان عقـود التفویـت المـذكورة لــم تعـد هـي الوحیــدة التـي یتوقـف علیهـا البــت فـي طلـب فریــق -

صــــــفة مــــــن خــــــلال الاحكــــــام الصــــــادرة مــــــع المســــــتأنف علــــــیهم البنــــــاني باعتبــــــارهم یتــــــوفرون علــــــى 
، القرار الاسـتئنافي الصـادر عـن 19/2/1990الصادر بتاریخ 36/90وهي القرار الاستئنافي عدد 

ــــــــة تحــــــــت عــــــــدد مح ــــــــاریخ 4069/2006كمــــــــة الاســــــــتئناف التجاری ــــــــذي أكــــــــد 27/7/2006بت وال
ـــاریخ  ـــه الصـــفة بموجـــب الامـــر الاســـتعجالي الصـــادر بت ـــاني) ل ـــق بن ـــیهم (فری علـــى أن المســـتأنف عل

1/4/1988.
انـــه بثبـــوت صـــفة فریــــق بنـــاني كشـــركاء فـــي الشــــركة تكـــون الـــدفوعات المتعلقـــة بابطــــال -

تــي بموجبهــا یملكوهــا غیــر منتجــة لأن القــرارات المــذكورة لهــا حجیــة تبقــى وبطــلان تفویــت الاســهم ال
قائمة ما لم یتم الغاؤها.

ولذلك یكون ما خلص الیه الحكم المستأنف في هذا الشق صائبا.

:ومن معه1في استئناف السادة -

حیث یعیب الفریق الطاعن على الحكم المستأنف سوء التعلیـل بخصـوص رفـض طلـب حـل 
ة على اعتبـار ان النزاعـات القائمـة بیـنهم والسـیدة مكـوار تجـاوزت الخلافـات الخطیـرة ووصـلت الشرك

ــــــــــذلك تســــــــــتحوذ  ــــــــــي الشــــــــــركة وأنهــــــــــا تبعــــــــــا ل درجــــــــــة تنكــــــــــر شــــــــــریكتهم لصــــــــــفتهم كمســــــــــاهمین ف
، وان المستأنف علیهم لازالوا ینكرون صـفتهم وذلـك ثابـت 1987على التسییر ومداخیل الشركة منذ 

وى سـواء الحالیـة او السـابقة فضـلا عـن خـرق القواعـد القانونیـة ابمناسـبة الـدعمن خلال كل الاجوبة
1990لشـــــــــــركات المســـــــــــاهمة كاســـــــــــتئثار الســـــــــــیدة مكـــــــــــوار بالتســـــــــــییر المنفـــــــــــرد منـــــــــــذ المنظمـــــــــــة 

دون تعیین مجلس اداري ودون تمكین العارضین من أرباح الشركة.
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ن أن یتقـــدموا مباشـــرة وحیـــث یـــتلخص جـــواب المســـتانف علـــیهم فـــي أنـــه لا یجـــوز للمســـاهمی
356بطلب حل الشركة الى المحكمة وانه لا بد من توافر الأسـباب المنصـوص علیهـا فـي الفصـول 

.357و
ان الثابـــت قانونــا هـــو أن النصــوص الخاصـــة التــي جـــاءت فــي المقتضـــیات القانونیـــة حیــث

عامـــة مـــن ق ل ع والـــذي یبقـــى مـــن الشـــروط ال1056لقـــانون الشـــركات لـــم تلـــغ مقتضـــیات الفصـــل 
التي متى توافرت وجب اعماله.

وحیث ان انكار الفریق المستأنف علیه علـى الفریـق الطـاعن (فریـق بنـاني) صـفة مسـاهمین 
یعتبر من الخلافـات الخطیـرة التـي تبـرر تعطیهم الصفةطیلة عشرین سنة وبالرغم من وجود قرارات 

سباب التالیة :حل الشركة فضلا على الأ
السجل التجاري ان الشركة تـدیرها السـیدة زهـرة مكـوار بصـفة منفـردة ان الثابت من خلال -

من قانون شركة المساهمة والذي ینص على أنه یدیر الشـركة مجلـس ادارة 39مخالفة بذلك الفصل 
یتكون على الأقل من ثلاثة أعضاء.

ثبـت مـن خــلال الوثـائق أنهــا مكنـت الفریـق المســتأنف مـن نصــیبهم یان مسـیرة الشـركة لــم-
بدوره من الخلافات الخطیـرة الشـيء الـذي یعتبر وأن هذا 1987الاسهم تاریخ شراء في الأرباح منذ 

یكــون معــه الحكــم المســتأنف مجانبــا للصــواب عنــدما قضــى بــرفض طلــب حــل الشــركة ویتعــین تبعــا 
شارع محمد الخامس 364الكائنة بIIلذلك الغاؤه والحكم من جدید بحل الشركة العقاریة سیربیرت 

الشـركة لتصـفیةوتعیین السید أحمد خردال مصفیا لها والذي علیه القیام بجمیـع الاجـراءات القانونیـة 
درهــم یؤدیهــا )10.000م كــل طــرف حصــته، أجرتــه مســبقا (یبعــد تحقیــق اصــولها وخصــومها، وتســل

فریق (بناني) داخل أجل شهرین من اعلامه.
لكونـه غیـر 1987استغلال الشركة منـذ ر زهرة برد عائداتاوبعدم قبول مطالبة السیدة مكو 

محدد، وبجعل الصوائر امتیازیة.

لـھذه الأسبـــــاب
.علنیا وحضوریا تصرحوهي تبت انتهائیا فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

قبول الاستئنافین الأصلي والفرعي وطلب الزور الفرعي.في الشـــكل : 

ناف الفرعي وطلب الزور الفرعي وابقاء الصائر على رافعهم.برد الاستئفي الـجوھــر : 
واعتبــار الاســتئناف الأصــلي جزئیــا والغــاء الحكــم المســتأنف فیمــا قضــى بــه مــن رفــض طلــب حــل الشــركة 

شارع محمد الخامس مع ما یترتب عـن 364الكائنة بIIوالحكم من جدید بحل الشركة العقاریة سیربیرت 
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ین الســید أحمــد خــردال مصــفیا لهــا والــذي علیــه القیــام بكــل الاجــراءات القانونیــة ذلــك مــن آثــار قانونیــة وتعیــ
درهـم یؤدیهـا مؤقتـا (فریـق 10.000وتحقیق اصول وخصوم الشركة وتمكین كل طرف من حصـته، أجرتـه 

بناني) وبجعل صوائر حل الشركة امتیازیة.
وبعدم قبول طلب رد عائدات الشركة الموجه ضد السیدة مكوار زهرة.

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.
كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



ملكة المغربیةالم
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

وطبقـا للقـانونباســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 20/09/2011أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.1ة نادیة بین السید

.الدار البیضاءالمحامي بهیئة محمد كمرة الأستاذ انائبه
من جهة.ةمستأنفابوصفه

.في شخص ممثلها القانوني2شركة-1: وبین 
.3السیدة -2
.4السیدة -3

.مراكشالمحامي بهیئة نعمان محمد النادريالأستاذ منائبه
من جهة أخرى.ممستأنفا علیهمبوصفه

.23/07/2008بتاریخ 1080بناء على قرار المجلس الأعلى عدد:
مجموع الوثائق المدرجة بالملف.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین و 

.الأطرافتقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة علىوبناء
.13/04/2011واستدعاء الطرفین لجلسة 

رقم :قرار
3671/2011

صدر بتاریخ:
20/09/2011

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
463/2003

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
1614/2009/12

ك/أ
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قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات
ة.المسطرة المدنی

وبعد المداولة طبقا للقانون.
بواســطة محامیهــا بمقــال مــؤدى 1تقــدمت الســیدة نادیــة 2004أبریــل 22حیــث انــه بتــاریخ 

عنــه بــنفس التــاریخ تســتأنف بمقتضــاه الحكــم الصــادر عــن المحكمــة التجاریــة بالــدار البیضــاء بتــاریخ 
الســـیدة نادیـــة لطـــاف والقاضـــي بأدائهـــا لفائـــدة المـــدعتین463/03فـــي الملـــف عـــدد 10/11/2003

عـن المـدة المتراوحـة 2درهم نصیبهما في أرباح الشركة 581.332,00والسیدة نورة لمداسیني مبلغ 
وتحمیلهــــا الصــــائر وتحدیــــد مــــدة الإكــــراه البــــدني فــــي 30/07/2001إلــــى 03/07/1996مــــا بــــین 

.410/04/12. وهو الاستئناف موضوع الملف عدد 09/01/2004الأقصى المبلغ الیها بتاریخ 
تقــدمت المســتأنفة اعــلاه بواســطة محامیهــا بمقــال مــؤدى 2004أبریــل 28حیــث انــه بتــاریخ 

عنــــه بــــنفس التــــاریخ تســــتأنف بمقتضــــاه الحكــــم الصــــادر عــــن المحكمــــة التجاریــــة بالــــدار البیضــــاء                      
الصائر.والقاضي برفض الطلب مع تحمیلها 3705/02في الملف عدد 23/02/2004بتاریخ 

.1949/04/12وهو الاستئناف موضوع الملف عدد 
وبناء على طلـب ضـم الملفـین المقـدم مـن طـرف الأسـتاذ كمـرة محـامي المسـتأنفة تقـرر ضـم 

الملفین لتوافر عناصر الضم وشمولهما بقرار واحد.

في الشكـــل:
قبـول الاستئناف.

وفي الموضــوع:
الوقائع :

ومـن نسـخة الحكـم المسـتأنف انـه بتـاریخ 3705/6/02حیث یتجلى مـن وثـائق الملـف عـدد
بواسطة محامیها بمقال تعرض فیه انها أنشأت مع المدعى 1تقدمت السیدة نادیة 2002أبریل 16

وانهـا لـم تتوصـل بنصـیبها مـن 951علیهما شركة باسم جماعي مسجل بالسـجل التجـاري تحـت رقـم 
بعد طردهـا مـن طـرف 1999/2000سنة الدارسیة إلى ال1996/1997الأرباح منذ السنة الدارسیة 

المــدعى علیهمــا وبنــاء علیــه تقــدمت أمــام رئــیس المحكمــة بطلــب إجــراء خبــرة حســابیة علــى مــداخیل 
1996حین انهى الخبیر تقریره وتوصل إلى ان الربح الصافي عن الفترة من سنة 2الشركة مدرسة 

ة تقـــوم علـــى التســـاوي بـــین الأطـــراف درهـــم. ونظـــرا لكـــون الشـــرك2.278.965,00هـــو 2002إلـــى 
درهـم. لـذا تلـتمس الحكـم 759.655,00الثلاثة في الربح فـإن نصـیب المدعیـة یكـون تبعـا لـذلك هـو 
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علــى المــدعى علیهمــا الأولــى والثانیــة بأدائهمــا متضــامنین لفائــدتها المبلــغ المــذكور وتعــویض لا یقــل 
ئر وتحدیـــد مـــدة الإكـــراه البـــدني فـــي درهـــم وشـــمول الحكـــم بالنفـــاذ المعجـــل والصـــا70.000,00عـــن 

الأقصى.
أصـــدرت المحكمـــة التجاریـــة حكمـــا تمهیـــدیا بـــإجراء بحـــث 28/10/2002حیـــث انـــه بتـــاریخ 

بالمكتب.
حیـــث انـــه بجلســـة البحـــث حضـــرت المـــدعى علیهمـــا وأكـــدت ان المدعیـــة التـــي كانـــت مكلفـــة 

یها.بالتسییر منذ بدأ العمل بالمؤسسة إلى الآن. وتخلفت المدعیة ومحام
قــررت المحكمــة إعــادة إجــراء بحــث بالمكتــب تخلفــت عنــه 27/01/2003حیــث انــه بتــاریخ 

كذلك المدعیة وحضر محامیها وصرح بأن الحافلة التي كانت تنقلها فیها عطب.
وبعد تبادل مذكرات الجواب والرد انتهت القضیة بصدور الحكم القاضي برفض الطلب بعلة 

.03/08/2001بالتسییر إلى حدود الفترة ان المدعیة هي التي كانت مكلفة
ــــــــائق الملــــــــف عــــــــدد  ــــــــى مــــــــن وث ــــــــث یتجل ونســــــــخة الحكــــــــم المســــــــتأنف انــــــــه              463/03حی

ونادیـة لمداسـني بمقـال تعرضـان فیـه انـه سـبق لهمــا ان 3تقـدمت المـدعیتان 11/01/2003بتـاریخ 
03/07/1996ربـوي بتـاریخ شـركة مختصـة فـي المجـال الت1اسسا مع المدعى علیهـا السـیدة نادیـة 

حســـب مـــا هـــو ثابـــت مـــن القـــانون الأساســـي للشـــركة. ومنـــذ تأسیســـها انیطـــت بالمـــدعى علیهـــا مهمـــة 
نظــرا للاخــلالات المرتكبــة مــن طرفهــا طیلــة 30/07/2001التســییر وذلــك إلــى حــدود عزلهــا بتــاریخ 

حوذت علــى جمیــع هــذه الســنوات اذ لــم تمكنهمــا مــن الحســابات ولــم تعقــد أي جمــع عــام للشــركة واســت
درهــم 30.000,00وثــائق الشــركة. لــذلك یطلبــان الحكــم علیهــا بــان تــؤدي لهمــا تعویضــا مســبقا قــدره 

عــن الأربـــاح المســتحقة لهمـــا عـــن فتــرة تســـییر المـــدعى علیهــا للشـــركة والحكـــم بــإجراء خبـــرة حســـابیة 
مـدعى علیهـا مـن لحصر حسابات الشركة طیلة المدة الفاصلة ما بین تاریخ تأسیسها وتـاریخ عـزل ال

التســییر مــع حصــر الأربــاح المحصــل علیهــا وحفــظ حقهمــا فــي التقــدم بمطالبهمــا النهائیــة بعــد إنجــاز 
الخبرة. وقد ارفق المقال بنسخة من القانون الأساسي، صورة من محضر جمع عام.

تقدمت المدعیتان بمقال اصلاحي یلتمسـان بمقتضـاه الاشـهاد لهمـا 07/04/2003وبجلسة 
كطرف مدعى في النازلة والحكم وفق المقال الافتتاحي.2لمسطرة وذلك بادخال شركة باصلاح ا

قضت المحكمة تمهیدیا بإجراء خبرة حسابیة لتحدیـد مـداخیل شـركة 05/05/2003وبتاریخ 
وقــــد انتهــــى الخبیــــر المعــــین إلــــى ان الــــربح 30/07/2001إلــــى 03/07/1996عــــن المــــدة مــــن 2

درهـــــم وذلـــــك بعـــــد خصـــــم جمیـــــع 872.000,00المـــــذكورة هـــــو الصـــــافي الـــــذي حققتـــــه عـــــن المـــــدة
المصاریف.

وبعد التعقیب على الخبرة انتهت القضیة في هذا الملف بالحكم بـأداء المـدعى علیهـا السـیدة 
درهم نصیبهما في أرباح الشركة عن المدة المطلوبة.581.332,00نادیة للمدعیتین مبلغ 1
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.1ا بالاستئناف من طرف السیدة نادیة حیث ان الحكمین أعلاه تم الطعن فیهم
أسباب الاستئناف 

حیــث تركــزت دفــوع المســتأنفة 463/2003بالنســبة للحكــم الصــادر فــي الملــف عــدد أولا :
فیما یلي : 
المتعلــق بالتضــامن 96/5مــن قــانون رقــم 3مخالفــة المســتأنف علــیهم لمقتضــیات الفصــل -

قتضاه اجل ثمانیة ایام، وانه في حالة عدم الاستجابة الذي یستلزم توجیه إنذار غیر قضائي یمنح بم
للإنذار فانه بعد ذلك یمكن رفـع الـدعوى. وان هـذا الإجـراء الشـكلي لـم یمنحـوه المسـتأنف علـیهم ممـا 

یجعل دعواهم غیر مقبولة شكلا.
تناقض حیثیات الحكم مع الوقائع ذلك ان الحیثیة التي اعتمدت علیهـا المحكمـة الابتدائیـة -

ون المســـتأنفة لـــم تقـــم بمحاســـبته بـــین الشـــركاء تبقـــى غیـــر مطابقـــة للواقـــع ووقـــائع الملـــف لان مـــن كـــ
المســتأنفة أنجــزت خبــرة حضــرها جمیــع الأطــراف واتضــح مــن خلالهــا بأنهــا دائنــة للمســتأنف علیهمــا 

درهم وأدلت ابتدائیا بنسخة من تقریر الخبرة.759.655,00بمبلغ 
تهم وذلك بادعائهم في مقالهم الاستئنافي ان المستأنفة تناقض المستأنف علیهم في ادعاءا-

اســتحوذت علــى جمیــع وثــائق الشــركة فــي حــین تبــین مــن تقریــر الخبــرة انهمــا زودتــا الخبیــر بجمیــع 
الوثائق اللازمة.

حــول تقریــر الخبـــرة : انهــا تطعــن فـــي تقریــر الخبیــر الســـید مســكا عبــد القـــادر لانــه تقریـــر -
تأنف علــیهم. ذلــك انــه لــم یقــم بعــرض الوثــائق المــدلى بهــا مــن طــرف مجاملــة وانحیــاز للطــرف المســ

الخصم علیها وانه بخصوص الخروقات التي قام بها تقدمت ضده بشكایة إلى السید الوكیل العام.
عدم استجابة المحكمة الابتدائیة لطلب الضم لوجود دعوى سابقة بین نفس الأطراف.-
مــا المســیرتان الفعلیتــان للشــركة وان المســتأنفة مــا تســییر الشــركة : ان المســتأنف علیهمــا ه-

هــي إلا مــدیرة تربویــة ینحصــر دورهــا فــي كــل مــا یتعلــق بالتربیــة والتعلــیم امــا كــل مــا یتعلــق بالتســییر 
المالي وقبض الأموال وانفاقها كان من الاختصاص الفعلي للمستأنف علیهما.

الي للشــركة هــو بیــد الســید نادیــة المحضــر الاســتجوابي دلیــل قــاطع بــأن عملیــة التســییر المــ-
لطافة.

والتمست أساسـا القـول والحكـم بإلغـاء الحكـم الابتـدائي وبعـد التصـدي الحكـم بـرفض الطلـب، 
.3واحتیاطیا بعدم قبوله لمخالفته الفصل 

واحتیاطیا جدا القول والحكم تمهیدیا بإجراء خبرة تكون تواجهیة وأرفقت المقال بنسخة الحكم 
التبلیغ ونسخة من الشكایة ضد الخبیر محضـر معاینـة اسـتجواب واشـهاد معلمـین المستأنف وغلاف
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ومســتخدمین المدرســة، اشــهاد والــي أمــر طفــل والتــزام موقــع مــن طــرف المســتأنف علیهــا بخصــوص 
قرض مالي، رسالة النائب الإقلیمي.

.3705/02بالنسبة للحكم الصادر في الملف عدد ثانیا :
حكم المستأنف القاضي برفض طلبها كونه اعتمد في ذلك على حیث تعیب الطاعنة على ال

دون 7القــانون الأساســي للشـــركة الــذي یجعــل المســـتأنفة هــي الخبیــرة للشـــركة وعلــى النمــوذح الـــرقم 
التدقیق والبحث هل الوثائق تتوافق مع الوقائع ام لا مما یجعل تعلیلها ناقص وكأن لم یكن. 

به المستأنف علیهما، فالمستأنفة كانت فقـط مـدیرة تربویـة، ذلك ان التسییر الفعلي كان یقوم 
وان التســـییر الفعلـــي بمـــا فـــي ذلـــك الحـــالي كـــان بیـــد المســـتأنف علیهمـــا ان المســـتأنفة تؤكـــد بأنهـــا لـــم 

وأن المســتأنف علیهمــا همــا اللتــان كانتــا تســتحوذان 1996تتوصــل بحصــتها فــي الأربــاح منــذ ســنة 
على مداخیل الشركة.
ل والحكــم بإلغــاء الحكــم الابتــدائي وبعــد التصــدي الحكــم مــن جدیــد وفــق مقالهــا والتمســت القــو 

الافتتاحي.
وأدلت بنسخة الحكم المستأنف.

التــــي 25/03/2004بجلســــة 410/04/12حیــــث أدرجــــت القضــــیة موضــــوع الملــــف عــــدد 
الـتمس مـن خلالهـا استدعي لها نائبا الطـرفین فحضـرا وأدلـى نائـب المسـتأنف علیهمـا بمـذكرة جوابیـة

رد الاستئناف وتأیید الحكم الابتدائي.
حیث تسلم محامي المستأنف نسخة من مذكرة الجواب وأحیلت القضیة على مسطرة المقـرر 

أدلى نائب المستأنفة بطلب یلتمس فیه القول بضم الملف الحالي إلى الملف 24/06/2004وبأجل 
قرر الأستاذ یونس بنونة وارفـق الطلـب بنسـخة الم05/07/2004المدرج بجلسة 1949/1/04عدد 

ونسخة من الاستدعاء.1949/04من المقال الافتتاحي عدد 
بقصـد ضـمه إلـى الملـف 1949/04/12أحیـل الملـف عـدد 19/08/2004حیث انه بأجل 

لتوافر عناصر الضم.410/04عدد 
قبـــــــل             حیـــــــث اشـــــــعر نائبـــــــا الطـــــــرفین بقـــــــرار الضـــــــم والإدلاء بمـــــــا لـــــــدیهم مـــــــن مســـــــتنتجات

فـأدلى نائـب المسـتأنف علیهمـا بمسـتنتجاته علـى ضـوء الضـم أوضـح فیهـا بـأن 15/10/2004اجل 
الأحكام الابتدائیة الصادرة في النازلة صـادفت الصـواب جملـة وتفصـیلا والـتمس الحكـم بتأییـد الحكـم 

تأنف علیهمـــا مبلـــغ الابتـــدائي القاضـــي بـــرفض طلـــب المســـتأنفة والحكـــم القاضـــي بأدائهـــا لفائـــدة المســـ
درهم.581.332,00

حیث أدلت المسـتأنفة بمـذكرة التمسـت بمقتضـاه الحكـم وفـق مـا جـاء فـي مقالیهـا الاسـتئنافین 
الأول والثاني.
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صــدر الأمــر بـــالتخلي الــذي بلــغ للطــرفین بصــفة قانونیـــة 08/12/2004حیــث انــه بتــاریخ 
للنطــــق بــــالقرار بجلســــة جلســــة         فتوصــــلا بــــه وأدرجــــت القضــــیة فــــي المداولــــة24/02/2005لجلســــة 
وتم التمدید لجلسة یومه فصدر القرار التمهیدي بعلة:.31/03/2005

حیث انه من جملة ما تمسكت به المستأنفة في المقالین الاستئنافین انها لم تكن قط مسیرة "
للشركة وانما هي مجرد مدیرة تربویة وان التسییر موكول للمستأنف علیهما.

تبین للمحكمة بعد المداولة طبقا للقانون انه قبل الجـواب علـى بـاقي الـدفوع المثـارة حیث انه
في المقالین انه یتعین الأمر بإجراء بحث لتحدید المهمة الموكولة للمستأنفة".

حیث ادلت المستانف علیها بمسـتنتجات بعـد البحـث جـاء فیهـا بأنـه كـان علـى المسـتأنفة أن 
كونــوا علــى علــم بواقعــة التســییر خصوصــا مــن بــین العــاملین بالمؤسســة تــدلي بشــهود حقیقیــین وان ی

ولكن نظرا لرفضهم جمیعا تزویـر شـهادتهم ومجاملـة المسـتانفة فقـد اختـارت الشـاهدین المجـرح فیهمـا 
معـــا احـــدهما أجنبـــي فـــي المؤسســـة وصـــدیق ابیهمـــا ومرؤســـها والثانیـــة عقـــدت معهـــا صـــفقة مشـــبوهة 

العارضیتن مقابل هذه الشهادة اما هاتین الاخیرتین فانهما یتوفران ومكنتها من شهادة عمل لمقاضاة
على شهود بالمؤسسة یقرون بان المستانفة هي التي تصرف الاجـور وتسـیر المؤسسـة مالیـا وتربویـا 

خلال (فترة النزاع وادلت بثلاث شهادات مكتوبة من طرف العاملین بالمؤسسة ویؤكدون ذلك.
انفة فــــان المســــتاتنف علیهمــــا قامتــــا بمجهــــودات جبــــارة مــــع وانــــه علــــى عكــــس مــــزاعم المســــت

المستانفة من اجل تمكینهما من نصیبهما في ریع المؤسسة او على الاقل معرفـة وضـعیتهما المالیـة 
الا انهما كانتا تواجهان دائما بامتناعها التام عن احاطتهما علما بمداخیل المؤسسة.

والتمستا تایید الحكمین الابتدائیین.
رفقت المذكرة بثلات اشهادات وصورة نسخة حكم بین الشاهدة والمسـتانف علیهمـا، صـورة وا

شهادة العمل، وصورة طلب انذار استجوابي.....
500.00حیث ادلت المستانفة بواسطة محامیها بطلب اضافي یرمي الى الحكم لها بمبلغ  

2005الـى اخـر سـنة 2001ة درهم كتعویض مسبق عن الارباح المسـتحقة لهـا عـن الفتـرة مـن بدایـ

والقول والحكم تمهیدیا باجراء خبرة حسابیة لتحدید الارباح المستحقة للمستانفة عن المدة المذكورة.
حیــث ادلــت المســتانف علیهمــا بمــذكرة تعقیــب علــى الطلــب الاضــافي جــاء فیهــا بــان الطلــب 

جدید ولا علاقة بالطلب الاصلي والتمسا اعتبار القضیة جاهزة.
أصدرت محكمة الاستئناف التجاریة قرار قضى باعتبار الاستئنافین والغـاء الحكمـین وحیث 

المستأنف والحكم من جدید بعدم قبول الطلبین.
والسیدة نورة لمدانسي 3الخاصة والسیدة 2طعنت شركة 31/12/2007وحیث انه بتاریخ 

ي.في القرار المذكور بالنقض بواسطة نائبتهم الاستاذة عزیزة الهلال
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قضــى بـــنقض 23/07/2008بتـــاریخ 1080وحیــث أصــدر المجلـــس الأعلــى القـــرار عــدد: 
ــــت قرارهــــا القاضــــي بإلغــــاء الحكمــــین  ــــة ان محكمــــة الاســــتئناف التجاریــــة علل القــــرار الاســــتئنافي بعل
المستانفین والحكم من جدید بعدم قبول الطلبین ، بما جاءت به من أنه ".... في النازلة المعروضـة 

لیل على أن هناك أرباحا ناتجة عن نشاط الشركة وان عملیة التوزیع لم تتم ممـا یبقـى معـه فإنه لا د
لتحدیــد أربــاح الشــركة وبالتــالي نصــیب كــل طــرف غیــر مقبــول شــكلا الطلــب بشــأن إجــراء محاســبة 

"..... في حین انه بالرجوع الى وثائق الملف والى الخبرة المنجزة من طرف الخبیر عبدالقادر مسكا 
و 03/07/96درهــــم عـــن المــــدة مــــا بــــین 872.000ح ان الشــــركة حققــــت ربحـــا صــــافیا قــــدره یتضـــ
وان المســـیرة (المطلوبـــة ) لـــم تـــدل بمـــا یفیـــد توزیـــع الأربـــاح المـــذكورة ، ممـــا یكـــون معـــه 30/07/01

القرار المطعون فیه ناقص التعلیل الموازي لانعدامه عرضة للنقض.
فین یقتضیان إحالة الملف على نفس المحكمة.وحیث ان حسن سیر العدالة ومصلحة الطر 

ــــــف بجلســــــة  ــــــى هــــــذه المحكمــــــة ادرج المل ــــــف مــــــن جدیــــــد عل ــــــة المل ــــــه بعــــــد إحال وحیــــــث ان
ومــن معهــا بمــذكرة بعــد الــنقض 3أدلــى خلالهــا الاســتاذ نعمــان النــادري عــن الســیدة 17/11/2009

ه للخـرق الجـوهري الـذي تنبـأن المجلس الأعلى استجاب لطلب نقـض القـرار الاسـتئنافي وانـه مفادها 
طال القرار المنقوض . وان العارضین تلتمسان تأیید الحكم المستأنف.

أدلــى نائــب الطاعنــة الاســتاذ محمــد كمــرة بمــذكرة بعــد الــنقض 05/10/2010وخــلال جلســة 
مـع مقـال اضـافي أكـد مــن خلالهـا ان المسـتأنف علیهمـا همـا المســیر الفعلـي والمـالي للمؤسسـة وانهــا 

علـى ضـوء خبـرة مـع حفـظ 2010الـى اخـر سـنة 2001یبها في الأرباح عن المدة من تطالب بنص
حقها في التعقیب.

وبعد تبادل نواب الأطراف المذكرات التي جاءت توضیحا وتأكید لما سبق.
ـــالقرار لجلســـة 13/09/2011وخـــلال جلســـة  تقـــرر حجـــز القضـــیة للمداولـــة قصـــد النطـــق ب

20/09/2011.

الاستئنافمحكمة
23/2/2004: بخصوص استئناف الطاعنة السید نادیة ازویتین للحكم الصادر بتاریخ أولا

قضــى 12/07/2007فــإن القــرار الاســتئنافي الصــادر بتــاریخ 3705/2007موضــوع الملــف عــدد:
باعتبار استئنافها جزئیـا والغـاء الحكـم المسـتأنف فیمـا قضـى بـه مـن رفـض الطلـب والحكـم مـن جدیـد 

أنه.الطلب بشقبولبعدم

ما طالبت به هذه الأخیرة من نصیبها في الأرباح.یخصوأن الأمر 
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وأن الطاعنــة الســیدة زویتــین نادیــة لــم تطعــن فــي القــرار المــذكور بــالنقض وبالتــالي حــاز قــوة 
الشيء المقضى به في حقها واصبح باتا ونهائیا ولا حق لها في اعادة مناقشـة الـدعوى التـي تقـدمت 

لأربــاح لا بالنســبة لمــا قضــى بــه الحكــم المســتأنف ولا بالنســبة للمقــالات فــي ابهــا بخصــوص نصــیبها
الاضـافیة التـي أدلـت بهـا خــلال المرحلـة الاسـتئنافیة ، والتـي تعـد ایضــا طلبـات جدیـدة لكونهـا قــدمت 
لأول مـرة أمــام محكمــة الاســتئناف ویقتضــي الفصــل فیهـا اتخــاذ اجــراءات للتحقیــق ویتعــین تبعــا لــذلك 

الطعن الذي انصب من طرف السیدة ازویتین نادیة على الحكم موضوع الملـف حصر المناقشة في
درهم نصیبها في أربـاح شـركة 581.332,00والقاضي بأدائها لفائدة المدعین مبلغ 463/03عدد: 
.30/7/2001الى 3/7/1996عن المدة من 2

علــى محكمــة حیــث ان الثابــت قانونــا ان المجلــس الأعلــى اذا بــت فــي نقطــة قانونیــة تعــین 
الاحالة التقید بها.

الدائنــة للمســتأنف علیهمــا بمبلــغ وحیــث انــه بخصــوص الــدفع الــذي مفــاده ان العارضــة هــي 
درهم فإنه دفع غیـر منـتج لأن الطاعنـة هـي مـن كانـت تسـیر المؤسسـة ابتـداء مـن تـاریخ 359.655

الاساسي للشركة من القانون14وهو الشيء الثابت من خلال البند 30/7/2001الى 3/7/1996
، وانها لم تدل بما یثبت ان المستأنف علیهما هما اللتان كانتا تسیران الشركة خلال تلك الفترة.

وبخصــوص منازعتهــا فــي تقریــر الخبــرة ومــا توصــل الیــه الخبیــر فإنهــا دفوعــات غیــر منتجــة 
ان بمـا الخبیـــر ، و طالما أن الخبرة التي أنجزتها هي تؤكد وجود أرباح تفـوق تلـك التـي توصـل الیهـا 

الطاعنة لم تثبـت انهـا وزعـت الأربـاح المـذكورة واحترمـت المقتضـیات المنصـوص علیهـا فـي القـانون 
كــل ســنة مالیــة ، یكــون عقــبمنــه اجــراء موازنــة 17ب حســب الفصــل الأساســي للشــركة والتــي توجــ

ا وتحمیلهـــا ماتمســـكت بـــه غیـــر منـــتج ویتعـــین رده وتأییـــد الحكـــم المســـتأنف فیمـــا قضـــى بـــه فـــي حقهـــ
الصائر.

لـھذه الأسبـــــاب
.علنیا حضوریاوهي تبت انتهائیا فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.23/07/2008بتاریخ 1080بناء على قرار المجلس الأعلى عدد: 

قبـول الاستئناف.في الشـــكل : 

فیمــا 463/03ملــف عــدد: 10/11/2003بــرده وتأییــد الحكــم المســتأنف الصــادر بتــاریخ : 

قضى به في حق الطاعنة وتحمیلها الصائر.
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وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

وطبقـا للقـانونباســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 01/11/2011أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

فـي 3وشـركة 2وعبـاس2، محمد2، رقیة1السادة كریمة بین 
.شخص ممثلها القانوني

.مصطفى الابیضالأستاذ منائبه
.الدار البیضاءامي بهیئة المح

من جهة.ینمستأنفمبوصفه
.5والسیدة 4وبین السید 

.لطیفة عفیفةالأستاذماهتنائب
.الدار البیضاءبهیئة ةالمحامی

من جهة أخرى.مامستأنفا علیهمابوصفه

الملف.المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بمحكبناء على مقال الاستئناف وال
وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف.

قرار رقم :
4541/2011

صدر بتاریخ:
01/11/2011

بالمحكمة التجاریةرقم الملف 
9419/8/2009

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
3181/2011/12

و/ع
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.11/10/2011واستدعاء الطرفین لجلسة 
قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

المسطرة المدنیة.
للقانون.وبعد المداولة طبقا 

بواســطة نائبهــا بمقــال اســتئنافي ومــن معهــا1الســیدة كریمــة تقــدمت 06/06/2011بتــاریخ 
ــدار البیضــاء بتــاریخ  10/05/2010طعنــت بموجبــه فــي الحكــم الصــادر عــن المحكمــة التجاریــة بال

ـــم  ـــف رق ـــاریخ القاضـــي 9419/8/2009مل ـــد بت ـــبطلان الجمـــع العـــام المنعق وكافـــة 04/05/2009ب
انونیة المترتبة عنه وتحمیل المدعى علیه الصائر.الآثار الق

:في الشكـــل
حیــــث قــــدم الاســــتئناف وفــــق صــــیغه القانونیــــة صــــفة وأجــــلا وأداء الأمــــر الــــذي یتعــــین معــــه 

التصریح بقبوله شكلا.

:وفي الموضـوع
5و4ان تفیـــد الوقـــائع كمـــا انبنـــى علیهـــا الحكـــم المســـتأنف والمقـــال الاســـتئنافي ان المـــدعی

ذات 1وكریمـــة 2صـــحبة رقیـــة3انهمـــا شـــركاء فـــي شـــركة فیـــه انعرضـــیبمقـــال افتتـــاحي اتقـــدم
كمسیر وحید لها، وانهما بعد حصولهما 4المسؤولیة المحدودة وانه عند تأسیس الشركة عین السید 

مؤخرا على ورقـة نمـوذج "ج" الخـاص بالشـركة والإطـلاع علیـه وعلـى ملـف المـذكور أعـلاه تبـین انـه 
وذلـك بتـاریخ 2جمع عام للشركاء بناء على طلب واستدعاء من جانب شخص اسمه محمـدتم عقد 
ن زوجتیهمـا الشـریكتین اتخذا قـرارا نیابـة عـ2ومحمد2وان كل من المسمى عباس04/05/2009

ـــدوبا 4عـــزل الســـید فـــي الشـــركة ب كمســـیر للشـــركة وتعویضـــه بمحمـــد وتعیـــین المســـمى لعروســـي من
زل المسیر معقد الجمع العام المذكور لم یكن وفق الضوابط والشروط القانونیة لحساباتها وان قرار ع

أو النظام الأساسي للشركة بحیث ان الطرف المدعي لم 05.96سواء المنصوص علیها بقانون رقم 
22والمـادة 05.96مـن القـانون 71یتوصل بأي استدعاء لحضور الجمع العام مخالفا بـذلك المـادة 

لا صفة له في الدعوى إلى عقـد جمـع عـام والـتمس 2ساسي وان المدعى علیه محمدمن النظام الأ
وبطـــــلان كافـــــة القـــــرارات 04/05/2009الحكـــــم بـــــبطلان محضـــــر الجمـــــع العـــــام المـــــذكور بتـــــاریخ 

والاجراءات التي اتخذت به والنفاذ المعجل والصائر.
حضــرا 2وعبــاس2دوبنــاء علــى المــذكرة الجوابیــة للمــدعى علــیهم مفادهــا ان كــل مــن محمــ

حصص الشركة وذلك بمقتضى وكالات % من مجموع66نیابة عن زوجتیهما اللتان تملكان نسبة 
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وان المــدعي توصــل باســتدعاء لحضــور الجمــع العــام وتوصــل بــه شخصــیا وانــه لــم یــتم خــرق النظــام 
الأساسي ولا القانون المتعلق بالشركات وان مدة التسییر كانت قـد انتهـت قبـل انعقـاد الجمـع وهـي لا 

سنوات والتمسوا رفض الطلب.3تتعدى 
ة صدر الحكم المطعون فیه.وبعد انتهاء المناقش

تعلیل الذي اعتمده الحكم المستأنف فـي على ان الماستئنافهواوأسسماستأنفه المحكوم علیه
غیـــر محلـــه ذلـــك ان الثابـــت مـــن وثـــائق الملـــف ان المســـماة ســـومیة رحیمـــي قـــد اســـتدعیت وتوصـــلت 

ص الجهة التـي وبخصو 13/04/2009وذلك بتاریخ 4لحضور الجمع العام بواسطة زوجها السید 
الــذي یتـوفر علــى وكالــة مـن زوجتــه الشــریكة فــي 2دعـت إلــى عقــد الجمـع العــام هــو المسـمى محمــد

الشــركة وبالتــالي فــان الجمــع العــام المطعــون فیــه قــد انعقــد طبقــا للقــانون فضــلا عــن ان مــدة التســییر 
والتي كانت محددة في ثلاث سنوات.21/07/2009قد انتهت بتاریخ 4الخاصة ب
2اب المستأنف علیهما بان الشخص الـذي دعـي إلـى عقـد الجمـع العـام المطعـون (محمـدأج

) لا هـو بمسـیر ولا شـریك ولا مراقـب حسـابات وبالتـالي فـالجمع انعقـد مـن طـرف جهـة لا علاقـة لهــا 
بالشركة ملتمسان رد الاستئناف وتأیید الحكم المستأنف.

للمداولــة قصــد النطــق بــالقرار تــم حجزهــا 11/10/2011وعنــد عــرض القضــیة علــى جلســة 
.01/11/2011مددت لجلسة 25/10/2011بجلسة 

محكمة الاستئناف
حیــث خلافــا لمــا تمســك بــه الطــاعنون فــان الــدعوة إلــى عقــد الجمــع العــام تــتم امــا مــن طــرف 
المســـیر أو مـــن طـــرف مراقـــب الحســـابات ان وجـــد أو مـــن طـــرف وكیـــل یـــتم تعیینـــه مـــن قبـــل رئـــیس 

مـــن 71المســـتعجلات لهـــذا الغـــرض حســـب الثابـــت مـــن مقتضـــیات المـــادة المحكمـــة بصـــفته قاضـــي 
القـــانون المتعلـــق بالشـــركات ذات المســـؤولیة المحـــدودة، وهـــي نفـــس الأحكـــام المتفـــق علیهـــا مـــن قبـــل 

مــن النظــام الأساســي للشــركة، والطــاعن المســمى 22الشــركاء والمنصــوص علیهــا أیضــا فــي المــادة 
إلــى عقــد الجمــع اة فــي الشــركة بمقتضــى وكالــة والــذي دعــالــذي ینــوب عــن زوجتــه الشــریك2محمــد

العـــام المطعـــون فیـــه لا یـــدخل فـــي عـــداد الاشـــخاص الموكولـــة إلـــیهم الـــدعوى إلـــى انعقـــاد الجمعیـــات 
یكــون بــاطلا لمخالفتــه المحضــروالمنصــوص علــیهم حصــرا فــي المــواد المــذكورة أعــلاه وبالتــالي فــان 

ذكر جاء صائبا وتعین تأییده.القانون، والحكم المستأنف الذي سایر ما 
وحیث من خسر الدعوى یتحمل صائرها.

لـھذه الأسبـــــاب
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.علنیا وحضوریاوهي تبت انتهائیا محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

قبول الاستئناف.في الشـــكل : 

الصائر.ینبرده وتأیید الحكم المستأنف، وتحمیل الطاعنفي الـجوھــر : 

هذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.وب

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

مة الاستئناف التجاریةمحك
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 01/02/2011أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.1بین السید 

.محمد جنكل نائبه الأستاذ 
.الدار البیضاء المحامي بهیئة 

بوصفه مستأنفا من جهة.
في شخص ممثلها القانوني . ش.م.م 2شركة وبین

3السید 

4السید 

5السید 

.محمد موداین الأستاذ منائبه
.الدار البیضاء المحامي بهیئة 

بوصفه مستأنفا علیه من جهة أخرى.

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
.الأطرافتشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة تقریر المسعلىوبناء

:قرار رقم 
491/2011

صدر بتاریخ:
01/02/2011

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
7910/6/2005

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
683/2010/12

عب
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.21/12/2010لعدة جلسات اخرها واستدعاء الطرفین 
قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

المسطرة المدنیة.
والفصول.

النیابة العامة.وبعد الاطلاع على مستنتجات 
وبعد المداولة طبقا للقانون.

بنـــاء علـــى مقـــال الاســـتئناف الـــذي تقـــدم بـــه الطـــاعن بواســـطة نائبـــه و المـــؤدى عنـــه بتـــاریخ 
الصــادر عــن المحكمــة التجاریــة بالــدار 8788و الــذي یســتأنف بموجبــه الحكــم رقــم 20/01/2010

قاضي " في الشكل: قبول الطلب ال7910/6/2005في الملف رقم 24/09/2009البیضاء بتاریخ 
عـن الـدعوى و تحمیلـه الصـائر و الحكـم علـى 5الاشهاد على تنازل المـدعي -1, في الموضوع : 

درهــم و بأدائــه للمــدعي 1.958.006,63مبلــغ 4المــدعى علیــه ادریــان تلكیــاس بأدائــه للمــدعي ال
ـــغ  ـــاریخ ال393,90دوفـــارین جـــاك مبل ـــد القانونیـــة مـــن ت ـــه الصـــائر و درهـــم مـــع الفوائ طلـــب و تحمیل

الاجبار في الادنى ورفض باقي الطلبات .
كما یطعن في الاحكام التمهیدیة الصادر من نفس الملف وهي كمایلي:

06/04/2006الحكم التمهیدي الصادر بتاریخ 

07/06/2007الحكم التمهیدي الصادر بتاریخ 

.08/05/2008الحكم التمهیدي الصادر بتاریخ

ـل:في الشكــ
قبول الاستئناف لتوفره على الشروط المتطلبة صفة و اصلا و اداء .

وفي الموضــوع:
و الحكــم المسـتأنف ان الفریـق المســتأنف علیـه تقـدم بواســطة حیـث یسـتفاد مــن وقـائع النازلـة

برأســمال 2یعرضــون فیــه انهــم شــركاء فــي شــركة 03/08/2005نائبــه بمقــال مــؤدى عنــه بتــاریخ 
ـــه بمقتضـــى جمـــع عـــام اســـتثنائي فـــي ملیـــون درهـــم مـــع  منحـــت 10/07/2003المـــدعى علیـــه و أن

صلاحیة التسییر للسیدین جاك دوفـاین و ادریـان تلكـایس و ذلـك بامضـائین مـزدوجین, الا ان السـید 
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المدعى علیه استغل كون رخصة بیع المشـروبات الكحولیـة فـي اسـمه و صـار یتصـرف فـي الشـركة 
ـــة دون وضـــعها بمفـــرده مـــن دون الرجـــوع للمســـیر  ـــالغ المالیـــة النقدی ـــى المب ـــاني فكـــان یســـتولي عل الث

بحســـاب الشـــركة و یكتفـــي بتحویـــل بعـــض الاداءات التـــي یقـــوم بهـــا الزبنـــاء بواســـطة البطاقـــة البنكیـــة 
وافضــا اطــلاع بــاقي الشــركاء و المســیر الثــاني عــن مــآل المــداخیل و خاصــة النقدیــة منهــا و احتكــر 

ا ممتنعـــا عـــن اطـــلاع العارضـــین علیهـــا بمـــن فـــیهم المســـیر الثـــاني جمیـــع الوثـــائق المحاســـبیة برمتهـــ
المــدعي الثــاني فــي هــذه القضــیة كمــا انــه قــام بســحب شــیكات متعــددة للشــركة بتوقیعــه المنفــرد ضــدا 
ــة البنكیــة  علــى قــرار الجمــع العــام الاســتثنائي المشــار الیــه اعــلاه وذلــك بتــواطئ مــع مســؤولي الوكال

یتبثه محضر استجواب البنك كما ان المدعى علیه عمد في النهایة ماسكة حساب الشركة و هذا ما 
الـى الان, و 09/02/2005الى اغلاق المؤسسة تعسفیا و قام بتغییر الاقفال و تسریح العمال منذ 

درهـــم بفوائـــده القانونیـــة و 100.000,00أن العارضـــین یلتمســـون الحكـــم لهـــم بتعـــویض مســـبق قـــدره 
لمبالغ المختلسة و قیمة الاضرار اللاحقة بالشركة و الشركاء .الامر بتعیین خبیر لتحدید ا

20/10/2005وبنـــاء علـــى مـــذكرة الوثـــائق المـــدلى بهـــا مـــن طـــرف نائـــب المـــدعى بجلســـة 

المرفقة بنموذج"ج" وصورة من القانون الاساسي للشركة وحضر معاینة.
اوضح فیه ان الذي22/12/2005على جواب نائب المدعى علیه المدلى به بجلسة وبناء

لا یعد مـن ضـمن الشـركاء لان القـانون الاساسـي للشـركة محـددة فیـه اسـماء الشـركاء فـي 5المدعي 
ممـا یتعـین معـه التصـریح بعـدم قبـول المقـال شـكلا لتقدیمـه ممـن لا 5ثلاثة و لیس مـن بیـنهم السـید 

لعـدم تـوفرهم 5.96مـن قـانون 67صفة له . كما ان المدعین لیست لهم الاهلیة لرفـع دعـوى المـادة 
قام السـید 27/02/2003على نسبة ربع راسمال , اذ انه بموجب عقدي تفویت انصبة مؤرخین في 

نصیب 4040نصیب أي ما مجموعه 2440نصیب بالاضافة الى 1600دوفرین المهدي بتفویت 
نصــیب و 20.000نصــیب مــن اصــل 17.440الــى العــارض فأصــبح مجمــوع مــا یملكــه العــارض 

و عوضــوه التــالي عــدم قبــول دعــواهم , كمــا ان المــدعین لــم یــدلوا بالقــانون الاساســي للشــركة یتعــین ب
بمحضر الجمع العام الاساسي و بعدم ادلائهم بهذا القانون یتعین عدم قبول دعواهم .

واحتیاطیا في الموضوع فان العارض ینفي انه كان یسحب مبـالغ مالیـة لحسـابه الخـاص او 
.تعود للشركة مما یلتمس معه رفض الطلب موضوعا استحود على مبالغ ما

وبعد تبادل التعقبات اصدرت المحكمة التجاریة حكما تمهیدیا باجراء خبرة اولى ثـم ثانیـة ثـم 
ثالثة بواسطة ثلاث خبراء .

وبناء على تقریر الخبرة المنجزة مـن طـرف الخبـراء الثلاثـة الـذین اوضـحوا ان الشـركة كانـت 
ن السید ادریان دیكـابیس و السـید دوفـاین جـاك وقـد تبـین ان محاسـبة الشـركة مسیرة من طرف كل م

ــم یــتم الادلاء بالوثــائق المطلوبــة قصــد انجــاز 88.9مختلــة و غیــر ممســوكة وفــق قــانون  كمــا انــه ل
الخبــرة الحســابیة بكــل دقــة و تبعــا لــذلك فــان القــوائم التركیبیــة الســنویة المــدلى بهــا مــن طــرف الســید 
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س لا تعكــس الصــورة الحقیقیــة للاصــول و الخصــوم و الوضــعیة المالیــة و النتــائج امــا ادریــان دیكــایی
بخصوص المبالغ المسحوبة من الحساب البنكي بتوقیع واحـد للسـید ادریـان دیكـاییس فـان البحـث لـم 

كما انه 2005وسنة 2003یشمل الا المبالغ المسحوبة بواسطة شیكات التجاري وفابنك برسم سنة 
وقـد حـدد 2005و2004و2003مبالغ المسحوبة بواسطة شـیكات الشـعبي برسـم سـنوات لم یدل بال

درهم .2.574.508,89المبلغ الاجمالي للشیكات التي تم ضبطها في 
وبخصوص المحاسبة فقد خلص الخبراء الى تحدیدها كالاتي .

درهم. 4.071.637,44* نصیب ادریان دیكاییس مبلغ 
درهم. 1.952.619,50غ *نصیب دوفارین المهدي مبل
درهم .302,60* نصیب دوفارین جاك مبلغ 
درهم .27.809,59*نصیب العایس عبد اللطیف 

ـــــدها كـــــالاتي ال ـــــد الخســـــارة اللاحقـــــة بالمـــــدعین قصـــــد تحدی ـــــق بتحدی ـــــغ 4و فیمـــــا یتعل مبل
درهـم و بنـاء 374.353,90درهم و عایس عبـد اللطیـف مبلـغ 30؟,91مبلغ 3درهم و5.387,13

التـي اوضـح فیهـا ان 25/06/2009لى مذكرة نائب المـدعى علیـه بعـد الخبـرة المـدلى بهـا بجلسـة ع
بحیث الخبراء المعنیون لم یتعاملوا مع الوثائق المقدمة امامهم من جمیع الاطراف على قدم المساواة

اموا تبنــــوا مــــزاعم الطــــرف المــــدعي كاملــــة و اســــتبعدوا اســــتنتاجات العــــارض ووثائقــــه وان الخبــــراء قــــ
و الـذي تمـت 31/8/2006باستبعاد وثیقة حاسمة في الملف وهي محضر الجمع العام المنعقد في 

و ایضـا المصـادقة علـى جمیـع العقـود 2003/2004/2005فیه مناقشة تقریر التسـییر عـن سـنوات 
و العملیات المنجزة من طرف المسیر و الاهم من ذلك فان الفصل الثالث من محضر الجمـع العـام 

ص صراحة على ان المساهمین یمنحوا وصل ابراء تام للمسیر السید ادریان دیكاییس مع الموافقة ین
وحیـــدا هـــذا اضـــافة الـــى احتســـاب التقریـــر لمـــا اســـماه نصـــیب الســـید العـــایس عبـــد علــى تعینـــه مســـیرا 

اللطیــف علــى الــرغم مــن ان هــذا الاخیــر ســبق لــه ان قــدم تنــازلا كتابیــا عــن جمیــع الــدعاوي كمــا ان 
لفترة المعنیـة مـن الحكـم لـم یراعـي المصـاریف و كـذا ایـام العمـل محاسبة التي قام بها الخبراء عن اال

و العطل و المناسبات التي لا تعمل فیها الملهى مما یلتمس معه استبعاد تقریر الخبرة الثلاثیة لعدم 
الدعوى .مصداقیته و التصریح برفض الطلب و ارفق الجواب بمحضر الجمع العام وتنازل عن 

التــي اوضــح 10/9/2009وبنــاء علــى مــذكرة نائــب المــدعي بعــد الخبــرة المــدلى بهــا بجلســة 
فیهــا ان الخبــراء یزعمــون فــي تقریــر لهــم ان العــارض كــان یقــوم باختلاســات فــي حســابات الشــركة و 

ائـدة انهم بناء على ذلك انجزوا تقریرهم المذكور بان ضـمنوا بـه مبـالغ خیالیـة یعتبرونهـا مسـتحقات لف
ســـبق لهمـــا ان تقـــدما 4ر الاشـــارة فـــي هـــذا الاطـــار ان الســـیدین جـــاد وفـــارین و الالمـــدعین و تجـــد

بــدعوى رامیــة الــى عــزل مســیر اســتنادا الــى نفــس المــزاعم اعــلاه و ان محكمــة الاســتئناف التجاریــة 
قضـت بعــد الغــاء الحكــم الابتــدائي بــرفض الطلــب اعتمــادا علــى ان محضــر الجمــع العــام المــؤرخ فــي
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تم ابراء الطاعن لجمیـع اثـاره القانونیـة فانـه بـذلك ینتفـي السـبب الـذي اعتمـده الفریـق 31/08/2006
المســتانف علیــه وذلــك بــالقول بــأن الطــاعن ارتكــب عــدة اخــلالات لــذلك یكــون مــا تمســك بــه الطــاعن 

منتجا و یتعین معه الغاء الحكم المستأنف من جدید برفض الطلب .
حالیــة فــي حقیقتهــا هــو نفــس موضــوع الــدعوى التــي صــدر فیهــا ومــادام موضــوع الــدعوى ال

القرار اعلاه مـادام انهمـا معـا تسـتندان علـى مـا یزعمـه المـدعون مـن وجـود اختلاسـات مالیـة قـام بهـا 
المســـیر ممـــا تكـــون معـــه محكمـــة الاســـتئناف قـــد حســـمت فـــي النـــزاع بشـــكل نهـــائي بعـــدم وجـــود ایـــة 

جمـــع العـــام الاســـتئنافي الـــذي یبـــرئ العـــارض مـــن ایـــة اختلاســات مالیـــة تـــذكر بنـــاءا علـــى محضـــر ال
محاسبة .

هــذا فضــلا عــن ان شــركة حســب الثابــت مــن الوثــائق قــد عرفــت خســائر و لــم تحقــق ارباحــا 
یمكن قسـمتها علـى الشـركاء ممـا تلـتمس معـه الحكـم وفـق مذكرتـه السـابقة و الحالیـة و ارفـق المـذكرة 

بنسخة قرار و فواتیر .
الفي بالملف مذكرة دمو داین تسـلم و جنكـل 10/9/2009ضیة بجلسة وبناء على ادراج الق

ـــــة لجلســـــة  ـــــى بمـــــذكرة و الســـــند الحاضـــــر النظـــــر فتقـــــرر حجـــــز القضـــــیة للمداول نســـــخة منهـــــا و ادل
24/9/2009 .

حیـــث ان طلـــب ة بالـــدار البیضـــاء الحكـــم المســـتأنف بعلـــة وحیـــث اصـــدرت المحكمـــة التجاریـــ
مفصل في مقالهم من مطالب .المدعین یهدف الى الحكم لهم بما هو 

وحیث عززوا الدعوى بالوثائق المشار الیه صدره .
وحیث دفع المدعى علیه بعدة دفوع من بینها الـدفع بعـدم اهلیـة المـدعین لرفـع الـدعوى لعـدم 

راسمال الشركة .1/4توفرهم على نسبة 
زین هــذا الحصــص الاجتماعیــة للشــركة معــز 113دعون انهــم یتــوفرون علــى وحیــث افــاد المــ

الادعاء بنسخة عقد شراء حصص اجتماعیة مایفید ایداعه و اشهاره بالسجل التجاري .
مـــن قـــانون 67وحیـــث بـــذلك تكـــون للمـــدعین اهلیـــة رفـــع هـــذه الـــدعوى اعتمـــادا علـــى المـــادة 

الشركات التجاریة , كما یحق لهم اعتمادا على نفس المادة رفع دعـوى ضـد مسـیر اخـر قـام باعمـال 
ة .مضرة بالشرك

ي موضــوع الـدعوى و ذلــك قصــد البحــث عــن محكمــة بــاجراء ثـلاث خبــرات فــوحیـث امــرت ال
المسحوبة من حساب الشركة من طـرف المـدعى علیـه بتوقیـع واحـد و اجـراء محاسـبة المبالغ المالیة

تحدید نصیب كل شریك وكذا تحدیـد 03/08/2005الى 10/7/2003حسب مداخیل الشركة من 
لمدعین من جراء اغلاق المدعى علیه للشركة .الخسارة اللاحقة با

فـي اخـر امـر تمهیـدي بـاجراء , هـذه الخبـرة بواسـطة ثلاثـة خبـراء هـم وحیث امـرت المحكمـة 
السادة الحسین العرعاري ومصطفى مبروك ورشید الشي .
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وحیــث انجــز الخبــراء المعنیــون تقریــرا فــي الموضــوع خلصــوا فیــه الــى النتــائج المــذكورة فــي 
قضیة اعلاه .وقائع ال

و لــم تكــن وحیــث نــازع المــدعون فــي تقریــر هــذه الخبــرة بعلــة انهــا تضــمنت عــدة مغالطــات 
عنوانــــا لحقیقــــة كمــــا انهــــا لــــم تأخــــذ بعــــین الاعتبــــار ملاحظــــاتهم و التمســــوا الاخــــذ بهــــا علــــى ســــبیل 

.29/03/2007الاستئناس و الحكم لهم بما جاء في مذكرة مطالبة المدعیة المؤرخة في 
دلى نائب المدعى علیه بمذكرة بعـد الخبـرة اكـد فیهـا انـه استصـدر قـرارا عـن محكمـة وحیث ا

الاسـتئناف التجاریـة قضـى بـرفض طلـب المـدعین الرامـي الـى عـزل مسـیر اعتمـادا علـى ان محضــر 
قد تم فیه ابراء الالطـاعي عـن كـل الحسـابات السـابقة و انـه 31/08/2006الجمع العام المؤرخ في 

مــذكور قائمــا ومنتجــا لجمیــع اثــاره القانونیــة فانــه بــذلك یبقــى الســبب الــذي اعتمــده مــادام المحضــر ال
الطرف المستانف علیه و قضـى بـرفض طلـب عـزل المسـیر , و انـه مـادام موضـوع الـدعوى الحالیـة 
هــو نفــس موضــوع الــدعوى التــي صــدر فیهــا القــرار اعــلاه مــادام انهمــا معــا تســتندان علــى مــا یزعمــه 

ختلاسـات مالیـة قـام بهـا المسـیر ممـا تكـون معـه محكمـة الاسـتئناف قـد حسـمت المدعون من وجـود ا
في النزاع نهائیا بعـدم وجـود ایـة اختلاسـات بنـاءا علـى محضـر الجمـع العـام الـذي بـرء العـارض مـن 

ایة محاسبة .
وحیـــث ان المحكمـــة بعـــد اطلاعهـــا علـــى قـــرار محكمـــة الاســـتئناف التجاریـــة تجـــد انـــه یتعلـــق 

ر وهو لیس موضوع الدعوى الحالیة .موضوعه بعزل مسی
من قانون الشركات التجاریة فـي فقرتـه الاخیـرة التـي جـاء 67وحیث انه تأسیسا على المادة 

فیهــا " یعتبــر كــان لــم یكــن كــل شــرط وارد فــي النظــام الاساســي یكــون هدفــه اخضــاع ممارســة دعــوى 
زلا مسـبقا عـن ممارسـة هاتــه الشـركة الـى رأي مسـبق او تـرخیص مـن الجمعیـة العامــة او یتضـمن تنـا

الــدعوى لا یمكـــن ان یترتــب علـــى أي قــرار للجمعیـــة العامـــة للشــركاء ســـقوط دعــوى المســـؤولیة ضـــد 
المسیرین لخطأ ارتكبوه اثناء ممارسة مهامهم ".

وحیث انه بذلك یكون الدفع بكون محضر العام المستدل به قد ابـرء ذمـة المسـیر دفـع عـدیم 
الابراء لا یمكن ان یمنع اقامة دعوى المسؤولیة بصریح الفصل اعلاه و الاساس القانوني بحجة ان 

حیـــث انـــه هـــذا هـــو ایضـــا مـــا كرســـه الاســـتاذ شـــكري الســـباعي فـــي كتابـــه " الوســـیط فـــي الشـــركات و 
"332و 331المجموعات ذات الدفع الاقتصادي الجزء الخامس في صفحته 

ة و یتعین تحمیله مسؤولیة الاخلالات تبقى مسرولیة المدعى علیه قائمة و ثابتوحیث بذلك 
التــي قــام بهــا وحیــث ان المحكمــة بعــد اطلاعهــا علــى تقریــر الخبــرة الاخیــرة وجــدت انهــا اجابــت عــن 
جمیــع نقــط الامــر التمهیــدي القاضــي باجرائهــا كمــا ان الســادة الخبــراء المعنیــون قــد ارقــوا هــذا التقریــر 

ن معــه اعتمــادا ماجــاء فــي هــذا التقریــر وذلــك بعــد بتنــازل احــد المــدعین عــن دعــواه الحالیــة ممــا یتعــی
الاشهاد على تنازل السید عایس عبد اللطیف عن الدعوى .
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وحیث ان الفوائد القانونیة لها ما یبررها و یحكم بها من تاریخ الطلب .
وحیث انه لامبرر للنفاذ المعجل مما یتعین معه رفضه 

فیــذ التزامــه و قــررت المحكمــة حصــره فــي وحیــث ان الاكــراه وســیلة لاجبــار المــدین علــى تن
الادنى في حق المدعى علیه .

حیث جاء في اسباب الاستئناف ان الحكم لم یصادف الصواب للاسباب التالیة :
اولا: فیما یخص قبول الطلب :

حیث ان الحكم المستأنف اشار في تعلیله الى مایلي :
و الشــكل المتطلبــین قانونــا فهــو "مــن حیــث الشــكل:حیث ان مقــال الادعــاء قــد جــاء الصــفة

بذلك مقبول شكلا " .
ان العـــارض ســـبق ان اشـــار امـــام محكمـــة الدرجـــة الاولـــى ســـبقیة البـــث فـــي الـــدعوى وحیـــث 

المقدمة من طرف المدعین .
الشـــركات ذلـــت المســـؤولیة مـــن قـــانون 67كمـــا انـــه ســـبق ان اثـــار خـــرق مقتضـــیات المـــادة 

المحدودة من حیث الشكل .
الحكـــم المســـتانف لـــم یجـــب علـــى دفوعـــات العـــارض عنـــد عرضـــه للحیثیـــات لكـــن, حیـــث ان

الخاصة بالشكل .
وحیث ان العـارض یتمسـك بمـا سـبق ان اثـاره بخصـوص عـد قبـول الـدعوى شـكلا و سـیعود 

لمناقشة دفوعاته الشكلیة كالتالي : 
:حول الدفع بسبقیة البت-1

رام الــى اســترجاع مبــالغ مختلســة و ان المسـتانف علــیهم تقــدموا فــي مواجهــة العـارض بمقــال
التعویض عن الاضرار اللاحقة بالشركة و الشركاء وهو المقال الذي صدر فیه الحكم المستأنف.

وحیـــث ان العـــارض اشـــار امـــام المحكمـــة مصـــدرة الحكـــم المســـتانف ان المـــدعین ســـبق ان 
تقدموا في مواجهته بدعوى یعرضون فیها :

تقریبــا بســحب مــن حســاب الشــركة بتوقیــع منفــردا ضــدا " ان العــارض قــام منــذ ســنة ونصــف 
الخـامس و انـه لـم یكتـف على قانون الشركة و ذلك بتواطؤ مع البنك التجاري المغربـي وكالـة محمـد 

علــى اغــلاق المؤسســة و تغییــر اقفالهــا 09/02/2005بهــذه الافعــال الخطیــرة بــل انــه اقــدم بتــاریخ 
  "....

لشركة .ملتمسین الحكم بإقالته من تسییر ا
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7186اصدرت المحكمة التجاریة بالـدار البیضـاء حكمـا تحـت رقـم 12/07/2007وبتاریخ 

1قضى في الشكل بقبول الطلـب و فـي الموضـوع بعـزل المـدعى علیـه 8137/6/2005في الملف 

و تحمیله الصائر و رفض باقي الطلبات .
13/01/2009اریخ وبنــاء علــى اســتئناف العــارض اصــدرت محكمــة الاســتئناف التجاریــة بتــ

قضى :818/2008/12في الملف 160/2009قرارا تحت عدد : 
" في الشكل: قبول الاستئناف و في الجوهر باعتباره و الغاء الحكم المستأنف و الحكـم مـن 

جدید برفض الطلب و تحمیل المستانف علیهم الصائر ".
ن انــه یرتكــز علــى نفــس وحیــث انــه برجــوع مجلســكم المــوقر الــى مقــال المســتأنف علــیهم یتبــی

160/2009المزاعم و الادعاءات المرتكز علیها في مقالهم الذي صدر فیه القرار الاسـتئنافي عـدد 

.13/01/2009بتاریخ 
وحیــــث ان هــــذه الاخــــلالات التــــي یــــدعیها المســــتأنف علــــیهم فــــي حــــق العــــارض هــــي نفــــس 

ـــــة بالبیضـــــاء  ـــــي حســـــمت فیهـــــا محكمـــــة الاســـــتئناف التجاری بمقتضـــــى قرارهـــــا عـــــدد: الاخـــــلالات الت
و التي اكدت بشانها في تعلیلها كما یلي :13/01/2009الصادر بتاریخ 160/2009

وحیث انه ینبغي التصریح بالغاء الحكم المستأنف فیما قضـى بـه مـن قبـول الطلـب شـكلا و 
الحكم من جدید بعدم قبولها .

لیة المحدودة :من قانون الشركات ذات المسؤو 67حول الدفع بخرق المادة :2

حیــث انــه بــالرجوع الــى مقــال المــدعین (المســتأنف علــیهم) یتبــین انــه یســتند علــى مقتضــیات 
من قانون الشركات ذات المسؤولیة المحدودة .67المادة 

وحیث ان المقال قدم من طرف : 
. شركة فلانیكانس1
. السید جاك دوفارین2
4. السید 3

5. السید 4

وحیث ان الملتمسات المحددة في هذا المقال تطالب بتعیـین خبیـر لتحدیـد المبـالغ المختلسـة 
و نتیجة الاضرار اللاحقة بالشركة و الشركاء و كل حسب حصته من الرأسمال .
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وحیـث انـه یتبــین مـن هـذا ان الــدعوى المقدمـة مـن طــرف المـدعین (المسـتانف علیهم)تشــمل 
دعویین:في واقع الامر على

دعوى المطالبة بتعویض الضرر الشخصي .-
دعوى الشركة .-

من قـانون الشـركات ذات المسـؤولیة المحـدودة تـنص فـي فقرتهـا الثالثـة 67وحیث ان المادة 
على مایلي :

فضلا عن دعوى المطالبة بتعویض الضرر الشخصي یمكـن للشـركاء فـرادى او جماعـة ان 
ولیة ضد المسیرین.یمارسوا دعوى الشركة في المسؤ 

و یجــوز للــدعین المطالبــة بــالتعویض عــن الضــرر الكامــل اللاحــق بالشــركة التــي تمــنح لهــا 
التعویض عند الاقتضاء ..." .

ـــین الـــدعویین : دعـــوى الشـــركة و  وحیـــث ان المســـتأنف علـــیهم خلطـــوا فـــي دعـــوى واحـــدة ب
الدعوى الفردیة مع ان هناك فرقا عملیا و قانونیا بینهما .

وحیث انه یتعین التصریح بالغاء الحكم المستانف فیما قضى بـه مـن قبـول الطلـب و الحكـم 
من جدید بعدم قبوله . 

ق ل ع :418ثانیا : فیما یخص خرق الفصل 
ــــــــرار الاســــــــتئنافي عــــــــدد:  ــــــــى الق ــــــــالرجوع ال ــــــــه ب ــــــــث ان ــــــــاریخ 160/2009وحی الصــــــــادر بت

ـــائع ان الاخـــلالا13/01/2009 ـــیهم یتبـــین فـــي معـــرض عرضـــه للوق ت التـــي ینســـبها المســـتانف عل
التي ینسبونها الیه في النازلة الحالیة .للعارض هي نفسها و بالحرف الاخلالات 

160/2009ق ل ع فان القـرار الاسـتئنافي عـدد: 418وحیث انه طبقا لمقتضیات الفصل 

یها یشـــكل حجـــة علـــى الوقـــائع التـــي اثبتهـــا و التـــي تـــتلخص فـــي عـــدم ثبـــوت الاخـــلالات التـــي یـــدع
المستانف علیهم في حق العارض .

تغنـي عـن 160/2009و حیث ان القوة الثبوتیة للوقائع المثبتـة فـي القـرار الاسـتئنافي عـدد 
اللجوء الى اجراء خبرة للتأكد مـن ثبوتهـا لان القـرار الاسـتئنافي حسـم فیهـا و لا مجـال للعـودة مجـددا 

لمناقشتها .
الشركات ذات المسؤولیة المحدودة :من قانون 67ثالثا: فیما یخص المادة 

حیث ان العارض اثار في المرحلة الابتدائیة ان محضر الجمع العام الاستثنائي المؤرخ في 
قد ابرأ ذمته و تسلم وصلا بالابراء مما یجعل دعوى المدعین غیر مرتكزة علـى أي 31/08/2006

اساس .
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عـارض بعلـة ان الابـراء لا یمنـع وحیث ان الحكم المستانف رفض الـدفع المثـار مـن طـرف ال
من قانون الشركات ذات المسؤولیة المحدودة .67اقامة دعوى المسؤولیة بصریح المادة 

قصرت عدم اخضاع ممارسة الدعوى الى رأي مسبق او ترخیص 67لكن, حیث ان المادة 
الـدعاوي من الجمعیة او تنازل مسبق عن ممارسة هذه الدعوى علـى دعـوى الشـركة دون غیرهـا مـن 

.
تنص في فقرتها السادسة على مایلي :67وحیث ان المادة 

".....یعتبـر كــأن لــم یكــن كـل شــرط وارد فــي النظــام الاساسـي یكــون هدفــه اخضــاع ممارســة 
تـرخیص مـن الجمعیـة العامـة او یتضـمن تنـازلا مسـبقا عـن ممارسـة رأي مسـبق او دعوى الشـركة الـى 
هاته الدعوى..." 

لاشــارة الــى ذلــك فــان المــدعین فــي مقــالهم جمعــوا بــین دعــویین دعــوى انــه و كمــا ســبقت او
الشركة و الدعوى الفردیة .

ان مطــالبهم بعــد الخبــرة اقتصــرت علــى الجانــب المتعلــق بالــدعوى الفردیــة دون متــابعتهم و
لمطالبهم المتعلقة بالشركة .

.3و 4ان الحكم المستأنف قضى لفائدة المستانف علیهم شخصیا و هم الو
من قانون الشركات ذات المسؤولیة المحـدودة 67ان مقتضیات الفقرة السادسة من المادة و

تطبق على دعوى الشركة فقط دون الدعوى الفردیة .
انه لاجدال من ان دعوى المستأنف علـیهم تبقـى فـي اخـر المطـاف دعـوى فردیـة باعتبـار و

تیجة مـزاعمهم بارتكـاب العـارض لاخطـاء انهم طالبوا بتعویضات عما یدعونه من اضرار شخصیة ن
اثناء التسییر تجاههم .

انه ینبغي التصریح بالغاء الحكم المستانف و الحكم من جدید برفض الطلب .و
رابعا : فیما یخص مناقشة تقریر الخبرة المعتمد من طرف الخبراء الثلاثة :

ـــه بعـــد الخبـــرة المنجـــزة مـــن الخبـــر  اء الثلاثـــة العرعـــاري حیـــث ان العـــارض اســـتند فـــي مذكرت
الحسین و المصطفى مبروك و رشید السبتي على دفوعات تتلخص فیمایلي : 

عـن 31/08/2006انه تم ابراء العارض بموجـب الجمـع العـام الاسـتئثنائي المـؤرخ فـي -1
كل الحسابات السابقة مما یجعل مستحقات الخبراء لا ترتكز على أي اساس .

بهم لرقم المعاملات على اسس غیر صحیحة اذ انهـم اعتمـدوا اعتماد الخبراء في احتسا-2
درهـم للیـوم 15.000,00درهم كرقم معاملات لحساب 5.400.000,00على مبلغ 2004في سنة 

یوم من السنة .280یوم كل من السنة و الحال ان الشركة لا تعمل فعلیا الا 360الواحد في 
و شركة 726.000,00وقدرها ASTRAGALفیما یتعلق مصاریف شركة استركال -3

درهــم فهــي تتعلــق بخدمــة مــؤدى عنهــا متعلقــة بفــرق 1.452.000,00وقــدرها SERENAســیرنیا
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موسیقیة و تنشیطیة للملهى و ایضا بآلات موسیقیة و آلات الانارة و أن هـذه مقابـل الخـدمات التـي 
ر المدلى بها.ؤشر علیه من الفواتییتم اداؤها نقدا كل مساء حسب ما هو مبین و م

درهم من ماله الخاص .518.056,88قیام العارض بتزوید الشركة مبلغ -4
لتوزیعها على الشركاء .2004عدم وجود ایة مبالغ بخصوص السنة المحاسباتیة -5
ان الحكم لم یجب على أي من هذه الدفوعات .و
لتي تم اعتمادها ممـا ینبغـي ان حیثیات الحكم المستأنف لا تبین أي من التقاریر الثلاثة او

معه اعتبار الحكم المستانف عدیم الاساس .
:اجاب المستأنف علیهم بواسطة نائبهم بمذكرة مفادها 23/3/2010وخلال جلسة 

ان ســبقیة البــث منتفیــة فــي النازلــة لاخــتلاف موضــوع الــدعویین, وفــي جمیــع الحــالات لكــون 
مــن الحســابات او غیرهــا اطلاقــا, ناهیــك عــن لا یشــیر لاي ابــراء31/08/2006محضــر جمــع یــوم 

الشـــركاء حـــول ق ش م م تعـــارض أي اتفـــاق بـــین67عـــدم قانونیتـــه, ومـــن جهـــة اخیـــرة لان المـــادة 
اعفــاءهم مــن المســؤولیة اثنــاء ممارســة مهــامهم. وقــد كــان القــرار الاســتئنافي الســابق معتمــدا بشــكل 

المناسب بعد تبلیغه للعارضین .خاطئ على محضر لم یرد به أي ابراء ویكون محل الطعن 
ان القرار المذكور لم یثبت به عكس واقع اختلاس المستأنف لاموال العارضین و الشركة و

31/08/2006التي اثبت العارضون قیامه بها , و انما استند القرار على محضر الجمع العام لیوم 

نف فالـدعوى الحالیــة اقیمـت قبــل دعــوى و الـذي لا یشــیر لاي ابـراء اطلاقــا, هـذا ولاثــارة ذاكـرة المســتأ
اقالته التي انتهت باكرا بالقرار الاستئنافي السـابق و الغیـر الحـائز قـوة الشـئ المقضـي .هـذا ولایفـوت 

من ق ل ع .451العارضین تذكیر المستأنف بمقتضیات الفصل 
من ق ش م م .67في خرق مقتضیات المادةاولا: 

ـــدیم د ـــنفس حیـــث ان صـــفة العارضـــین فـــي تق عـــوى شخصـــیة للتعـــویض و دعـــوى الشـــركة ل
ق ش م م و حیث ان وحـدة موضـوع الـدعوى و السـبب 67الغرض ثابتة و مدخلهم فیها هو المادة 

و المدعى علیه و السند القانوني تسـعفهم فـي تقـدیم دعـواهم علـى الوجـه الحاصـل, و مـادام المـدعى 
ل احـــد المـــدعین فقـــد ارتـــأى الشـــركاء بطـــرق تدلیســـیة وتنـــاز علیـــه قـــد ســـطى و اســـتولى علـــى الشـــركة

العارضون عدم تقدیم طلبات لفائدة الشركة التي صار یملك اغلبیـة اسـهمها ظـاهرا اشـخاص صـاروا 
صفا واحدا واحدا ضدهم اذ لن تفیدهم . وحیث انه لابأس مـن القـول ان العارضـین لـم یرتكبـوا بـذلك 

ن عدم تقدیم طلبات لفائدة الشركة أي خرق مسطري, ناهیك عن ان مصلحة المستأنف لم تتضرر م
فیما تمسكوا بطلباتهم الشخصیة التي یحاول المستأنف التملص منها .

ق ش م م فــي غیــر محلــه لانــه لا یجــد 67وحیــث ان تأویــل المســتانف لمقتضــیات المــادة 
ســـندا فـــي الـــنص المـــذكور اذ الفقـــرة الاخیـــرة مـــن الـــنص جـــاءت عامـــة و شـــاملة و لااســـاس لمـــا اراد 

تأنف ان یلبسه ایاها بإضافة عبارة " دعوى الشركة" للفقرة الاخیرة من المادة .المس
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فضلا عن ذلك فالمحضر لا یتعلق بالعارضین, و لایشمل أي عبارة للابراء اطلاقا.
ثانیا: حول مناقشة المستأنف للخبرة الثلاثیة:

یعـا لاجتیـاز درعـا من31/08/2006حیث ان المستأنف استعمل محضـر الجمـع العـام لیـوم 
ـــام وطـــرد  كـــل المســـؤولیات الناتجـــة عـــن اختلاســـه امـــوال الشـــركة و الشـــركاء و انتهـــاء بإغلاقهـــا الت
العارضین منها و الاستیلاء علیها اخیرا بعد الجمع المذكور رفقة شریكه الجدید الذي كان الى وقـت 

وجیز مدعیا رفقة العارضین .
الاخیــرة لــم یســبق لــه ان تمســك بــه ســابقا رغــم ان مــا ینعــاه المســتأنف علــى الخبــرة الثلاثیــة 

المراحل و الاشواط التي قطعتها القضـیة ابتـدائیا, بـل تمسـك بـه اخـر المطـاف بعـد محاصـرة الخبـراء 
الثلاثــة لــه بســیل مــن الابحــاث و المحاســبات التــي انجزوهــا, بــل اكثــر مــن ذلــك رفــض تمكیــنهم مــن 

كـان بمیزانیة صنعها حسب مقاس الاختلاسات التـيالوثائق المحاسبیة الاثباتیة وفضل الادلاء فقط 
ضـــئیلة تمثـــل مـــا كـــان یصـــرح بـــه ببطاقـــات الائتمـــان فقـــط و اخیلیقـــوم بهـــا حیـــث كانـــت ملیئـــة بمـــد

الشــیكات المســطرة باســم الشــركة, امــا مــا كــان یــؤدي نقــدا او شــیكات للحامــل و هــي النســبة العظمــى 
سـه, و بالمقابـل كـان یـدعي مصـاریف خیالیـة لا فانه كان یحتفظ بهـا لنف./. من المذاخیل 90حوالي 

وجود لها و لم یستطع اثباتها رغم امهاله من الخبراء عددا كبیرا من المرات طالـت معهـا مـدة انجـاز 
الخبرة الى ان ادلى اخر المطاف عند ادراج القضیة بفواتیر وهمیة لبعض المصاریف الخیالیة.

ـــوم  بـــأن الشـــركة عرفـــت 31/08/2006وخـــلاف مـــزاعم المســـتأنف خـــلال محضـــر جمـــع ی
راسمالها (و كان علیه في هذه الحالة المطالبـة بتصـفیتها) وخـلال تصـریحاته 3/4خسارة تمثلت ف 

للخبــراء او خــلال المیزانیــات التــي كــان یــدلي بهــا للخبــراء و ادارة الضــرائب, فــان الشــركة عرفــت منــد 
بمجـــــــرد الانطـــــــلاق مایصـــــــل انطلاقهــــــا نشـــــــاطا منقطـــــــع النظیـــــــر حیـــــــث بلغـــــــت مـــــــداخیلها الشـــــــریة

اربعمائـة وخمسـون الـف درهمـا لتصـل بعـدها الــى ملیـون درهـم شـهریا, وهـذا مـا یتبثــه 450.000,00
احد العارضین.3تصریح مشترك بتوقیع كل من مسیریها المستأنف و 

جــاءت تأكیــدا وتوضــیحا لمــا ســبق وذلــك فــي وحیــث تبــادل نــواب الاطــراف المــذكرات التــي 
ــیهم بمــذكرة تاكیدیــة فتقــرر 21/12/2010جلســة  حضــر نائبــا الطــرفین و ادلــى نائــب المســتأنف عل

.01/02/2011ومدد لجلسة 25/01/2011بحجز القضیة للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 

محكمة الاستئناف 

یة البـث بموجـب القـرار الاسـتئنافي حیث تمسك الطاعن بعدم قبول الـدعوى اسـتنادا الـى سـبق
و الـذي قضـى بالغـاء الحكـم المسـتأنف 818/2008/12ملـف عـدد 13/01/2008الصادر بتاریخ 

و الحكم من جدید برفض طلب المستأنف علیهم " و الذي كان یخص عزل الطاعن" .
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مــن قــانون الشــركات ذات المســؤولیة المحــدودة اذ 67كمــا تمســك بخــرق مقتضــیات الفصــل 
الب المستأنف علیهم بتعیین خبیر لتحدید المبالغ المختلسة و الضرر اللاحق بالشـركة و الشـركاء ط

كل حسب طبیعته من رأسمال , وانهم بذلك تقدموا بدعوتین الاولى عن الضرر الشخصـي و الثانیـة 
الفردیـة عن الشركة بالرغم من الفرق القانوني بینهما وان مطالبهم بعد الخبرة اقتصرت علـى الـدعوى 

المشـار 67دون متابعتهم للمطالب المتعلقة بالشـركة فیمـا ان الحكـم قضـى لفائـدتهم رغـم ان الفصـل 
و الحكــم اء الحكــم المسـتأنف باالغـالیـه اعـلاه یخــص فقـط دعــوى الشـركة الشــئ الـذي یلتـزم التصــریح 

من جدید برفض الطلب .
ــم یــراع مصــاریف حصــحیم معــاملات غیــر تمســك الطــاعن بــأن الخبــرة اعتمــدت رقــكمــا  ول

الشركة التي كانـت تـؤدى نقـدا مـن خـلال الفوائـد المؤشـر علیهـا , وبعـدم وجـود ایـة مبـالغ خـلال سـنة 
اي خبــرة مــن الخبــرات الــثلاث تــم اعتمادهــا , یبــین حتــى تــوزع علــى الشــركاء و ان الحكــم لــم 2004

الاساس القانوني .ه عدیمالشئ الذي یعتبر مع
لاخــتلافف علیهمــا فــي ان شــروط ســبقیة البــث غیــر متــوفرة واب المســتأنجــخلــص وحیــث ت

من ق س م م تنص على انه لایمكن ان یترتب على قرار للجمعیة العامـة67الموضوع وان المادة 
م ـــخطأ ارتكبوه اثناء ممارسة مهامهقوط دعوى المسؤولیة ضد المسیرین لللشركاء س

عد ان اصبح المسـتأنف ظاهریـا یملـك اغلـب الاسـهم و نهم ارتأوا عدم تقدیم طلبات لفائدة الشركة بوأ
انهم لم یرتكبوا أي خرق مسطري و ان مصلحة المسـتانف لـم تتضـرر مـن عـدم تقـدیم طلبـات لفائـدة 

الشركة و انهم تمسكوا بطلباتهم الشخصیة .
و بخصوص ما توصل الیه الخبـراء فـان الطـاعن اسـتعمل محضـر الجمـع العـام المـؤرخ فـي 

مســــؤولیته عــــن الاختلاســــات و اغــــلاق الشــــركة و طــــرد العارضــــین و لابعــــادرعـــا د31/08/2006
دعیه من ان الشركة عرفـت رق تدلیسیة , وان مایالاستیلاء علیها , وان المحضر المذكور وضع بط

ملیون درهم باقرار الطاعن.وصلتل اخیلان المدصحیحخسارة غیر 
عوى ذلــك ان الثابــت مــن خــلال المقــال حیــث انــه ینبغــي اساســا تحدیــد الاطــار القــانوني للــد

الافتتاحي ان المستأنف علیهم تقدموا بطلباتهم في مواجهـة الطـاعن عـن الضـرر الـذي لحـق الشـركة 
ي لحقهم شخصیا .و الضرر الذ

وحیـــث ان تخلـــي الفریـــق المســـتانف علیـــه قبـــل صـــدور الحكـــم المســـتانف عـــن تقـــدیم طلبـــات 
لحقهـم وصـدور حكـم لـم یقـض لفائـدة الشـركة بـأي تخص الشركة وحصر مطالبهم فـي الضـرر الـذي

تعـــــویض دون ان یكـــــون محـــــل أي طعـــــن مـــــن طرفهـــــا و اقـــــرار المســـــتأنف علـــــیهم خـــــلال المرحلـــــة 
الاســـتئنافیة انهـــم تخلـــوا عـــن دعـــوى الشـــركة بموجـــب جـــوابهم فـــي المقـــال الاســـتئنافي یجعـــل الـــدعوى 

ع یـتبع ذلـك اسـتبعاد جمتخص الشركاء ضد المسیر بخصوص الضرر الشخصـي الـذي لحقهـم ویسـت
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خـــص دعـــوى الشـــركة , و التـــي تســـواء مـــن طـــرف الطـــاعن او المســـتأنف علـــیهمالمثـــارةالـــدفوعات 
والاقتصار على مناقشة الدفوعات المتعلقة بدعوى الشركاء ضد المسیر .
الضـرر الـذي لحـق تخـصوحیث انه خلافـا لمـا تمسـك بـه الطـاعن فـان تقـدیم دعـوى واحـدة 

لا یجعل منها غیر مقبولة شكلا على اعتبار ان المحكمة تنـاقش كـل طلـب علـى الشركة و الشركاء 
حدة .

وحیـــث انـــه بخصـــوص الـــدفع الـــذي مفـــاده ان الطلـــب غیـــر مقبـــول شـــكلا لخرقـــه مقتضـــیات 
و ان المشـرع لـم فانه دفع اصـبح غیـر منـتج طالمـا ان الـدعوى اصـبحت لا تهـم الشـركة 67الفصل 

مســـیر تـــوافر أي نصـــاب قـــانوني بخصـــوص عـــدد الانصـــبة و یشـــترط لرفـــع دعـــوى الشـــركاء ضـــد ال
أي قـرار للجمعیـة العامـة للشـركاء سـقوط علـىالشركاء و نص صراحة على انـه لا یمكـن ان یترتـب 

بموجب الفقـرة الاخیـرة مـن و انهدعوى المسؤولیة ضد المسیر بخطأ ارتكبوه اثناء ممارسة مهامهم , 
من أي قرار قد یصدر عن الجمعیة العامة.من ق س م م لا تسقط بالرغم 67المادة 

لذلك یكون ما استند علیه الطاعن من انه تم ابراؤه بمقتضى الجمع العام المذكور دفع غیر 
مرتكز على اساس قانوني و یتعین رده .

احـد الشـركاء او اكثـر باسـمه منان الثابت قانونا ان الدعوى الفردیـة هـي التـي تباشـر وحیث 
جـراء الخطـأ او الاخطـاء المالیة منعن الضرر الشخصي الذي لحقه في ذمته للمطالبة بالتعویض

التي یرتكبها المسیر او المسیرون اثناء ممارستهم لمهامهم .
4انه بالرجوع الى مذكرة تحدید المطالـب النهائیـة التـي تقـدم بهـا المسـتانف علیهمـا السـید و

و التـي تمسـكا بهـا حتـى بعـد انجـاز الخبـرة 29/3/2007اثناء المرحلـة الابتدائیـة بجلسـة 3و السید 
الثلاثیــة التــي اعتمــدها الحكــم المســتانف یتبــین انهمــا حــدد الاخطــاء المنســوبة للطــاعن فــي اخــتلاس 

ثــارة عــن طریــق الاحتفــاظ  بالمــداخیل النقدیــة و ثــارة عــن طریــق ســحب امــوال الشــركة امــوال الشــركة 
بغي ان توقـع مـن طـرف السـید جـاك دوفـرین و انـه اسـتبد توقیع واحد من طرفه بالرغم من انه كا ینب

بالتسییر و قام باغلاق الشركة .
حتى نه فإحتى حیث انه بخصوص الاخطاء التي مفادها ان الطاعن اختلس اموال الشركة 

فــرض صــحة هــذه الاخطــاء فانهــا تخــص الذمــة المالیــة للشــركة و ان هــذه الاخیــرة وحــدها او علــى
ع رأسـمال الشـركة الحـق فـي تقـدیم هـذه الـدعوى و الحـال ان دعـوى الشـركة كمـا شركاء الممثلین لربلل

تم توضیح ذلك اعلاه تم التخلي عنها من طرف المستانف علیهما , فضلا على ان الحكم لم یقض 
ص ـت الـدعوى تخــه مادامــك فانـذللن ـوع أي طعـلفائدة الشركة بأي تعویض و ان ذلك لم یكن موض

.لمناقشـة هـذا الدفـع اء فانه لم یعد من موجب ـشركي للـرر الشخصـالض
وحیــث انــه بخصــوص الخطــأ الــذي تمســك بــه المســتأنف علیهمــا و الــذي مفــاده ان الطــاعن 
اغلـــق الشـــركة فالثابـــت مـــن خـــلال محضـــر المعاینـــة و تقریـــر الخبـــرة و اقـــرار الاطـــراف ان الشـــركة 
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خـلال ن هو الـذي كـان یسـیر الشـركةو ان الطاع3/8/2005الى غایة 9/2/2005اغلقت بتاریخ 
خـــول للمســیر و بإرادتــه المنفــردة اغـــلاق یالمــدة المــذكورة و ان الخلافــات بـــین الشــركاء لیســت ســببا 

الشركة ولو بصفة مؤقتة .
وحیــث انــه لــیس هنــاك مــن شــك ان الشــركاء تضــرروا بصــفة شخصــیة مــن جــراء ذلــك علــى 

ارباح الشركة .یؤثر مباشرة على دخلهم و نصیبهم فيهاعتبار ان
وحیـث انـه بخصــوص الـدفع الــذي تمسـك بــه الطـاعن و الــذي مفـاده ان الخبــرة اعتمـدت رقــم 
معــاملات غیــر صــحیح و لــم یــراع مصــاریف الشــركة التــي كانــت تــؤدى نقــدا وأنــه لا توجــد أي مبــالغ 

فان ذلك یقتضي الجواب التالي :
وال الشــركة كمـــا تــم توضـــیحه ان المحكمــة لمــا اســـتبعدت الاخطــاء المتعلقـــة باختلاســات امـــ

اعــلاه یكــون مـــا خلــص الیــه الخبـــراء مــن تعــویض اســـتنادا علــى تصــحیح الوضـــعیة المالیــة للشـــركة 
بـالرغم مـن عـدم وجـود أي مقـرر الـربحباعادة احتساب مداخل الشركة و تحدید نصیب الشـركاء فـي 

قتصـار علـى التعـویض بتوزیع الارباح یتعین استبعاده و الایقضيمن خلال محاضر الجموع العام
الذي حدد عن اغلاق الشركة و الذي اعتبرته المحكمة یشكل ضررا شخصیا للمستانف علیهما .

وحیث ان التعـویض یكـون بقـدر الضـرر الـذي لحـق المتضـرر وفـي الشـركة بقـدر حصـته و 
اسهمه .

ك وحیث انه اعتبـار لكـون المسـتانف علیهمـا السـید دوفـارین جـاك یملـك حصـة واحـدة و یملـ
بعـدما ثبـت مـن خـلال عقـدي البیـع الاول و المـؤرخ 20.000حصة من اصـل 59دوفارین المهدي 

انـه 24/1/2005حصة و مـن خـلال العقـد الثـاني المـؤرخ فـي 2440انه فوت 27/02/2003في 
حصة وهما تاریخین سابقین لتاریخ اغلاق الشركة .4100فوت 

دة الســید دوفــارین المهــدي لــم یأخــذ بعـــین وحیــث انــه اعتبــار لكــون التعــویض المحكــوم لفائـــ
الاعتبار ماتم تفصیله اعـلاه مـن جهـة حقـه فـي التعـویض عـن اغـلاق الشـركة دون بـاقي المعطیـات 

للتعویض المحكـوم بـه لفائـدة درهم , وتأییده بالنسبة 30.000الاخرى فانه یتعین تخفیضه الى مبلغ 
مع تعدیله وفق ما ذلك .السید دوفارین جاك ویتعین تبعا لذلك تأیید الحكم

لـھذه الأسبـــــاب
فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.علنیا حضوریا وهي تبت انتهائیا 
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قبول الاستئناف .في الشـــكل : 

باعتبــاره جزئیــا و تأییــد الحكــم المســتأنف مــع تعدیلــه وذلــك بحفــض المبلــغ المحكــوم بــه 

درهم وتحمیل الصائر بالنسبة .30.000الى مبلغ 4اللفائدة السید

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

ئناف التجاریةمحكمة الاست
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

وطبقـا للقـانونباســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 24/11/2011أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.2و1انبین السید
.رباطالالمحامي بهیئة قدوري محمد الالأستاذ مانائبه

من جهة.ما مستأنفینبوصفه
.3وبین السید 

.محمد القرقوري الشافعينائبه الأستاذ 
.الرباطالمحامي بهیئة 

بوصفه مستأنفا علیه من جهة أخرى.

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
دم معارضة الأطراف.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وع

.اتجلسعدة واستدعاء الطرفین ل

قرار رقم :
4914/2011

صدر بتاریخ:
24/11/2011

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
3024/8/09

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
4320/2010/12

ق-ف
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قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات
المسطرة المدنیة.

.الأخرى والفصول
وبعد المداولة طبقا للقانون.

یـــو بواســـطة محامیهـــا والســـید محمـــد الط2تقـــدم الســـید 2010یولیـــو 26حیـــث انـــه بتـــاریخ 
بمقــال مــؤدى عنــه بــنفس التــاریخ یســتأنفان بمقتضــاه الحكــم الصــادر عــن المحكمــة التجاریــة بالربــاط 

والقاضـــي بقبـــول المقـــال الافتتـــاحي وبعـــدم 3024/8/2009فـــي الملـــف عـــدد 13/4/2010بتـــاریخ 
مبلــــغ المــــدعى علیــــه (مفضــــل طیــــو ) للمــــدعيبــــأداءقبــــول مقــــال التــــدخل الإرادي وفــــي الموضــــوع 

2003درهـم المـوازي لنصــیبه مـن الأربــاح والحرمـان مـن الاســتغلال عـن المــدة مـن أكتــوبر 32250

البـدني الإكـراهدرهم مع الصائر وبتحدید مدة 750حسب سومة شهریة قدرها 2007متم ماي إلى
وبرفض الطلب .الأدنىفي 

لملف .غلاف التبلیغ المدلى به في احسب2وهو الحكم المبلغ للسید ا
إلـى یرميبواسطة محامیه باستئناف فرعي 3تقدم السید 2011فبرایر 8حیث انه بتاریخ 

الحكم له بواجب استغلال المدة اللاحقة عن المدة المحكوم بها بمقتضى الحكم المستأنف .

في الشكـــل:
لك فهـو حیث ان مقال الاستئناف قدم مستوفیا لكافة الشروط المطلوبة أجـلا وصـفة وأداء لـذ

.مقبول شكلا
یرمـي إلـى ا جدیـداإضافیاطلبفانه یعتبرحیث ان الاستئناف الفرعي بالنظر إلى موضوعه 

الحكم بالواجبات المستحقة عن المدة اللاحقة للحكم المستأنف .
ع لاول مـرة امــام محكمــة یعــد مـن الطلبــات الجدیــدة التـي لا تســمحیـث ان واجــب الاسـتغلال 

التصریح بعدم قبوله.لذلك یتعینالاستئناف

وفي الموضــوع:
تقدم 2007ماي 22حیث یتجلى من وثائق الملف ومن نسخة الحكم المستأنف انه بتاریخ 

یملـك مـع المـدعى محامیه بمقال مؤدى عنه بنفس التاریخ یعرض فیه انه السید طایو احمد بواسطة 
باسـتغلاله، وانـه استصـدر استفردلأخیراعلیه مناصفة المحل التجاري الكائن بعنوانه خلفه وأن هذا 
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متم وحكما اخر الى2000یض عن الحرمان من الاستغلال من متم ماي و في مواجهته حكما بالتع
مس الحكــم لــه بتعــویض عــن الحرمــان  درهــم للشــهر وتبعــا لــذلك فهــو یلــت750بمعــدل 2003شــتنبر 

درهـم 38.700نـه مبلـغ وجـب ع2007الـى مـاي 2003شـهر مـن أكتـوبر 43ن الاستغلال عن ع
الإكـراهمع شمول الحكم بالنفـاذ المعجـل وبتحدیـد مـدة الأسعاررا لارتفاع ظنیادرهم شهر 900مبلغ ب

وبتحمیلــــــه الصــــــائر وارفــــــق المقــــــال بنســــــخة مــــــن حكــــــم ابتــــــدائي صــــــادر فــــــي الأدنــــــىالبــــــدني فــــــي 
.155/2004/6ونسخة لقرار استئنافي مؤید له صادر في ملف عدد 22/12/2003

والـذي 2/1/2008بناء على جواب المدعى علیـه مـع تـدخل فـي الـدعوى مـدلى بـه بتـاریخ و 
جــاء فیــه ان المحــل موضــوع النــزاع یعتمــره المتــدخل فــي الــدعوى علــى وجــه الشــراء بمشــاهرة بمبلــغ 

فأصــبحالتجــاري الأصــلدرهــم، وان المــدعي قــد فــوت لولــده المتــدخل فــي الــدعوى نصــیبه مــن 150
درهــم شــهریا ، ولــیس للمــدعى الا ان یطالــب بنصــیبه مــن الكــراء 150بمبلــغ صــلللأمالكــا ومكتریــا 

درهم شهریا وعزز المتـدخل فـي الـدعوى جوابـه بصـورة اعـلام بالضـریبة التجاریـة فـي اسـمه 75وهو 
یلـــتمس الاشـــهاد للمتـــدخل محمـــد الطیـــو لأجلـــهوبصـــور وصـــولات كرائیـــة فـــي اســـم المـــدعى علیـــه ، 

ــه بأنــه مالــك بالتــدخل فــي الــدعوى والاشــ بعــدم أساســاالتجــاري ومكتریــا لرقبتــه والحكــم للأصــلهاد ل
الصــائر علــى وبإبقــاءالاختصــاص لصــالح المحكمــة التجاریــة بالربــاط واحتیاطیــا بعــدم قبــول الــدعوى 

رافعها.
بالضــریبة التجاریــة فــي اســم المتــدخل وبصــور وصــولات كرائیــة إعــلامالمقــال بصــورة وأرفــق

في اسم المدعى علیه.
ي جـاء توال17/03/2008بجلسة ةلداو مالأثناءاوبناء على مذكرة المدعى علیه المدلى به

عنهـا القـرار الاسـتئنافي المـدلى بـه فـي أجـابفـي الـدعوى سـبق وان إرادیـاان دفوعات المتدخل افیه
الملف ملتمسا الحكم وفق ما جاء في مقاله الافتتاحي.

عــن ابتدائیــة ســلا والقاضــي 17/03/2008یخ وبنــاء علــى الحكــم الصــادر فــي الملــف بتــار 
الملــــف علــــى المحكمــــة التجاریــــة بالربــــاط مــــع حفــــظ البــــث فــــي وبإحالــــةبعـــدم الاختصــــاص الفرعــــي 

الصائر.
.2/12/2009الملف على هذه المحكمة بتاریخ إحالةوبناء على 

16/03/2010والمـــدلى بـــه بجلســـة الإحالـــةوبنـــاء علـــى جـــواب المتـــدخل فـــي الـــدعوى بعـــد 

أمــام 2/1/2000مــدلى بهــا بتــاریخ ةلــذي جــاء فیــه مــا ســبق وأن عرضــه فــي مــذكرة جوابیــة ســابقوا
ابتدائیة سلا.

مــن خلالــه الحكــم والــذي الــتمس6/4/2010ى بــه بجلســة وبنــاء علــى تعقیــب المــدعي المــدل
بما ورد في المقال الافتتاحي مؤكدا ما سبق.
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أدلـى خلالهـا بمـذكرة 6/4/2010لسـة وبناء على إدراج الملف بعدة جلسـات كانـت آخرهـا ج
.13/4/2010وتم حجزه للمداولة لجلسة النائب المدعي فتقرر اعتبار الملف جاهز 

فصــدر الحكــم أعــلاه موضــوع الطعــن بالاســتئناف مــن طــرف المــدعى علیــه والمتــدخل فــي 
الدعوى.

حیث أوضح الطاعنان في المقال الاستئنافي مایلي:
لتدخل:فیما یخص الحكم بعدم قبول ا

للأصـلان الحكم المستأنف علل قضاءه بأن المتدخل محمد الطیو لم یدل بمـا یثبـت تملكـه 
التجاري موضوع النازلة.

ـــذي یـــؤدي الضـــریبة الحـــال ـــد أنـــه هـــو ال ـــه بمـــا یفی ان المتـــدخل العـــارض أدلـــى تأییـــدا لتدخل
التجاریة عن المحل المذكور.

أربــعي المحــل المــذكور منــذ مــدة تزیــد عــن أدلــى ، زیــادة علــى مــا ذكــر ، بمــا یفیــد انــه یكتــر 
سنوات.

ان المكتـري لمحـل یمـارس فیـه 55مـاي 24من الواضح الـذي هـو صـریح نصـوص ظهیـر 
التجاري.أصلهنشاط تجاري منذ أربع سنوات فأكثر یكتسب 

مسـتخرجة انه فضـلا عـن كـل مـا ذكـر فـان المسـتأنف، محمـد الطیـو، یـدلي صـحبته بشـهادة 
تثبــت أنــه صــاحب أصــل تجــاري بالمحــل موضــوع الــدعوى، مقیــد علــى الســجل التجــاري مــن الســجل
التجاري .

وعرضـــة الأســـاسیكـــون الحكـــم القاضـــي بعـــدم قبـــول تـــدخل المســـتأنف محمـــد الطیـــو عـــدیم 
للالغاء.

:بالأداءوفیما یخص الحكم على المستأنف المفضل الطیو 
یـو انـه هـو الحـائز والمسـتغل الوثائق المـدلى بهـا مـن قبـل المتـدخل محمـد الطان الثابت من 

ذي صفة .رللمحل المدعى فیه، مما یجعل الادعاء على العارض المفضل الطیو ادعاء على غی
و ان الوثـــائق المـــذكورة، التـــي لـــم تكـــن محـــل أي نقـــاش أو طعـــن ، تثبـــت أن الوضـــع الـــذي 

علیه قد تغیر .صدر فیه الحكم السابق المستدل به من قبل المدعي المستانف 
المفضـــــل الطیـــــو عـــــاجز ومقعـــــد، منـــــذ وقـــــت ســـــابق المـــــدة موضـــــوع طلـــــب طـــــاعنان الو 

الاستغلال، كما یعرف ذلك المدعي المستأنف علیه.
و إن الثابــت مــن وصــولات الكــراء المــدلى بهــا مــن قبــل المتــدخل محمــد الطیــو أن المفضــل 

750علیـه بـأداء درهـم شـهریا، ممـا یجعـل الحكـم150الطیو لا یجني مـن وراء المحـل المـذكور الا 

درهم شهریا، وهو مبلغ یفوق حصة المدعي من الكراء المذكور بعشر مرات، غیر ذي أساس .
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مـن قبـل الأربـاح، والحـال انـه لا درهـم شـهریا 750و أن الحكم على المفضل  الطیو بمبلغ 
وز المحل المدعى فیه ولا یشغله، یتنافى مع قواعد العدالة والمنطق والقانون.یح

بأنـه هـو المكتـري لرقبـة المحــل 1والتمسـا الغـاء الحكـم المسـتأنف والحكـم تصـدیا الاشـهاد ل
التجاري المستغل به والحكم تبعا لذلك بعدم قبول دعوى المدعي الأصلالمذكور وهو المالك لجمیع 

لتوجیهها ضد غیر من یجب وعلـى غیـر مـن یجـب واحتیاطیـا جـدا تخفـیض المبلـغ المحكـوم بـه الـى 
رهم شهریا وجعل الصائر على المستأنف علیه.د75

وأرفق المقال بنسخة الحكم المستأنف وغلاف التبلیغ وشهادة مستخرجة من السجل التجاري 
واصل نسختان من هذا المقال الاستئنافي.

حیــث أدلــى المســتأنف علیــه بواســطة محامیــه بمــذكرة جوابیــة مــع اســتئناف فرعــي جــاء فــي 
ناف انــه ســبق الإشــارة إلــى نفــس الــدفوع الــواردة بالمقــال الاســتئنافي فــي الجــواب علــى أســباب الاســتئ

المؤید استئنافیا والقاضي على المستأنف علیـه 7/2003/16الدعوى موضوع الملف الابتدائي عدد 
الأول بدفع التعویض عن الحرمان عن الاستغلال عن المـدة السـابقة للحكـم مـدار الطعـن ، وان هـذا 

یخالفها.إثباتیعتبر قرینة قانونیة قاطعة لا تقبل أي القرار الاستئنافي 
وانــه علــى افتــراض صــحة مــا أثــاره المســتأنفان مــن تفویــت الأول لحــق الكــراء وملكیــة الابــن 

لهــذا الأخیــرلــیس بــالملف دلیــل یفیــد قبــول هــذا بــذلك لأنــه لأصــل التجــاري فانــه لا یســوغ مواجهتــهل
مـن ق 973وفقـا للفصـل الأسـهموفر المكـري علـى أغلبیـة التفویت اذ أن كراء المحل للغیر رهین بتـ

علــى أنــه حتــى علــى افتــراض ، عــلاوةإقــرارهیملــك فقــط نصــف المحــل حســب الأولل ع  والطــاعن 
التزامـات جدیـدة لفائـدة المفـوت لـه والتـي لا إنشـاءالتجاري معنـاه الأصلفان تفویت للأغلبیةملكیته 

من نفس القانون.972بأیة حال حسب مدلول الفصل هتلزم
القــــرار إلغــــاءالحكــــم الابتــــدائي رهــــین باســــتظهار المســــتأنف بمــــا یفیــــد إلغــــاءو أخیــــرا فــــان 

الحكم المطعون فیه.تأییدفي التماس مما یشفع لهالأحكاملحجیة إعمالاالاستئنافي رفقته 
في الاستئناف الفرعي :

ة عـــن تلــك المحكـــوم بهـــا واجبـــات الاســـتغلال اللاحقــ2ترتـــب بذمــة المســـتأنف علیــه حیــث 
درهما مما 750بمشاهرة قدرها 2011ولغایة متم فبرایر 2007ابتدائیا وذلك ابتداءا من فاتح یونیو 

.درهم33000في التماس الحكم على المستأنف الأصلي طیو لمفضل بمبلغ هیشفع ل
تأیید  الحكم الابتدائي.الأصليوالتمس في الاستئناف 
33000طیــو لمفضــل بــأداء مبلــغ الأصــليالحكــم علــى المســتأنف وفــي الاســتئناف الفرعــي

2011ونهایتها فبرایر 2007شهرا بدایتها یونیو 44درهم ضمن واجبات استغلال المدعى فیه عن 

درهم .750بمشاهرة قدرها 
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.155/04/6وأرفق المذكرة بنسخة عادیة من القرار الاستئنافي الصادر في الملف عدد 
الملاحـظ مـن وثـائق مـن أنأنفان بواسطة محامیها بمذكرة جواب جاء فیهـاحیث أدلى المست

التجــاري للأصــل(المــدعى علیــه) الســید المفضــل الطیــو مالــك الأصــليوثــائق الملــف أن المســتأنف 
یملك 3المستأنف الفرعي السید أنلنصف رقبة المحل موضوع النازلة ، في حین إضافة، بأكمله

.نصف رقبة المحل لا غیر
1الثــــاني المتــــدخل فــــي الــــدعوى الســــید للمســــتأنففــــوت 2الســــید االأولو ان المســــتأنف 

الأصـلحول المكان الموجود به التجاري للمحل المذكور، تفویتا صحبته عقدة كراء منصبالأصل
هـو الحـائز والمسـتغل للمحـل المـدعى فیـه بحجـة كتابیـة الأخیـرالتجاري المذكور، وبالتـالي فـان هـذا 

.للصواباصیل كراء، وصفته ثابتة في الدعوى مما یجعل الحكم الاستئنافي  مجانباوتو 
، وبالتــالي 15/11/99أفضــي بــه بتــاریخ 1و ان التصــریح بالتســجیل المــدلى بــه مــن قبــل 

السـید محمـد الطیـو، وصـار حجـة فـي إلـىانتقل منذ التاریخ المـذكور 2التجاري للسید الأصلفان 
كذا في مواجهة الغیر.، و الأطرافمواجهة 

كمـا أن السـید المفضـل لا شيء له فـي المحـل المـدعى فیـه، سـوى مـا ذكـر،3و ان السید 
بـأداءوز المحل المذكور ولا یستفید منه شیئا، مما یجعل الحكم المستأنف عنـدما قضـى الطیو لا یح

فى مـــع المنطــــق ، وهـــو مــــا یتنـــاالأربـــاحدرهمــــا شـــهریا مـــن قبــــل 750لمبلـــغ 2المســـتأنف الســـید ا
والقانون.

ولتمسا الحكم بعدم قبول الدعوى وجعل الصائر على من یجب .
النظـر لكـون المسـتأنف لـم یضـف أي جدیـد جـدیر إسـنادالمسـتأنف علیـه بمـذكرة أدلىحیث 

الـذي 155/04/6بطلان القرار الاستئنافي الصـادر فـي الملـف عـدد أوإلغاءبالمناقشة ولا ما یثبت 
ل صفة المستأنف علیه.حسم الخلاف حو 

17/11/2011وبناء على اعتبار القضیة جاهزة أدرجت في المداولة للنطق بالقرار بجلسـة 

وتم التمدید لجلسة الیوم.
ة ـمـكـحالمـ

حیث تمسك المتدخل في الدعوى بأنه أید تدخله بمـا یفیـد انـه یـؤدي الضـریبة التجاریـة علـى 
بمـا یفیـد إدلائـهإلىبالإضافةسنوات 4منذ مدة  تزید على ما یفید انه یكتریهإلىبالإضافةالمحل 

أصل تجاري ومقید بالسجل التجاري وان كل الوثائق تفید انـه  الحـائز والمسـتغل للمحـل أنه صاحب 
بدون أساس وان الوثائق المدلى بهما تثبـت أن الوضـع 2موضوع النزاع مما یجعل مقاضاة السید ا

قد تغیر.بهالقرار المحتجصدر فیهالذي
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لــدعوى تبقــى غیــر منتجــة لكونهــا لا فــي احیــث ان الوثــائق المــدلى بهــا مــن طــرف المتــدخل 
ه.فیالمستغل التجاريقد فوت له نصیبه في المحل والأصل3تفید بأن السید 

حیث انه على فرض ان السید المفضل تصرف في نصیبه فـان ذلـك لا یحـول دون مطالبـة 
.الذي یبقى مالكا لنصفهل المحل التجاريشریكه بنصیبه من استغلا

بمقتضـى القـرار الاسـتئنافي المسـتدل بـه فـي الملـف ةحیث ان أحقیتـه فـي هـذا النصـیب ثابتـ
والــذي قضــى بتأییــد الحكــم 155/04/16فــي الملــف الاســتئنافي عــدد 27/10/04والصــادر بتــاریخ 
القاضـــي بـــالحكم 22/12/2003بتـــاریخ 7/03/16الصـــادر فـــي الملـــف عـــدد 971الابتـــدائي عـــدد 

درهــم مــن قبــل اســتغلال المحــل التجــاري 30.000مبلــغ 3علــى الســید مفضــل طیــو بأدائــه للســید 
ا القــرار یبقــى قرینـة قانونیــة قاطعــة ذوان هـإلـى مــتم شــتنبر2000المـدعى فیــه عــن المـدة مــن یونیــو 
.أثبتهالفائدة المستأنف علیه الوقائع التي 

بدون أساس ویتعین رده.حیث لأجله یبقى الاستئناف

لـھذه الأسبـــــاب
فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.علنیا حضوریا وهي تبت انتهائیا 
قبول الاستئناف الاصلي دون الفرعي وابقاء الصائر على رافعه.في الشـــكل : 

لصائر على رافعیه.برد الاستئناف وتایید الحكم المستأنف وابقاء افي الـجوھــر : 
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وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
ر البیضاءبمحكمة الاستئناف التجاریة بالدا

وطبقـا للقـانونباســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 15/12/2011أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.1السید بوشتى بین 
.يعبد المجید زروق وعمر حالو ینوب عنه الاستاذان

.فاسبهیئة یانمحامال
من جهة.ابوصفه مستأنف

.2السید محمد ن وبی

عبد اللطیف مشبال.نائبه الأستاذ
.الدار البیضاءبهیئة يمحامال

بوصفه مستأنفا علیه من جهة أخرى.

قرار رقم :
5259/2011

صدر بتاریخ:
15/12/2011

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
150/2000/4

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
بعد النقض والإحالة 

5169/2010/12

و/ع
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بتـــــاریخ 1116/3/3/2009الصـــــادر فـــــي الملـــــف عـــــدد 1018بنـــــاء علـــــى قـــــرار المجلـــــس الأعلـــــى عـــــدد 
-14هـذه المحكمـة بتـاریخ الصادر عـن 2883/5والقاضي بنقض القرار الاستئنافي عدد 24/06/2010
والقاضــي باعتبــار الاســتئناف جزئیــا وإلغــاء الحكــم المســتأنف 2560/01/12فــي الملــف عــدد 07-2005

بأدائه لفائدة السـید بوشـتى 2والحكم من جدید بقبول الطلب شكلا وفي الموضوع الحكم على السید محمد 
درهم.1.104.060مبلغ 1

المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.والحكمبناء على مقال الاستئناف 
.الأطرافتقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة علىوبناء

.2011-10-27وبناء على إدراج القضیة بجلسة 
قــانون مــن429ا یلیــه وومــ328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

المسطرة المدنیة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.

بواسـطة محامییـه الأسـتاذین عبـد 1استأنف السید بوشتى 19/10/2001حیث انه بتاریخ 
الصـــادر عـــن المحكمـــة التجاریـــة بالربـــاط بتـــاریخ 1236المجیـــد زروق وعمـــر حـــالولي الحكـــم عـــدد 

والقاضي بعدم قبول طلبه شكلا مع تحمیله صائره.150/2000/4في الملف عدد 17/10/2000

في الشكـــل:
حیث قدم المقال وفق الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا مما یتعین معه قبوله.

وفي الموضــوع:
1تقــدم الســید بوشــتى 07/10/1999حیــث یســتفاد مــن الرجــوع لوثــائق الملــف انــه بتــاریخ 

الرباط یعرض فیه بواسطة محامیه الأستاذ حالولي انه والمدعى بمقال إلى رئیس المحكمة التجاریة ب
شریكان في شركة تجاریة مجهولة الاسم هي شركة التنمیـة العقاریـة والسـیاحیة 2علیه السید محمد 

"ذكیــة" وانــه فــي اطــار شــراء الاســهم والزیــادة فــي رأس المــال ادى مــن مالــه الخــاص واجبــه وواجــب 
مذكورة، وانه في هذا الاطـار بقـي المـدعى علیـه مـدینا لـه بواجبـه وقـدره المدعى علیه في العملیات ال

درهم، ملتمسا لذلك الحكم علیه باداء المبلغ المذكور والنفاذ المعجل.1.500.800,00
المدعي وعاب علیه ما ذهب الیـه مـن انـه لـم یـدل فصدر الحكم المشار إلیه أعلاه فاستأنفه 

بشراء واجبه فـي الاسـهم نیابـة عنـه، والحـال ان مـا جـاء فـي المقـال بما یفید ان المستأنف علیه كلفه 
ان العارض وفي اطار شراء الاسهم والزیادة في رأس المال ادى من مالـه الخـاص واجـب المسـتأنف 
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لمجمـوع قیمـة أداءهعلیه في العملیات المذكور، وبالاضافة الى ذلك، فان الوثـائق المـدلى بهـا تثبـت 
توزیع الاسهم تؤكد استفادة المستأنف علیه مـن الشـراء، ومـن تـم فـان القـانون الاسهم، كما ان شهادة

الواجب التطبیق في النازلة هو مقتضیات الباب الخـامس مـن القسـم السـادس مـن الكتـاب الثـاني مـن 
محــق طبقــا هقــانون الالتزامــات والعقــود لان الامــر یتعلــق بشــبه عقــد منــزل منزلــة الوكالــة، وبــذلك فانــ

مـــن القـــانون المـــذكور فـــي المطالبـــة بمجمـــوع المبـــالغ المـــؤداة، وان مـــا ورد فـــي الحكـــم 949للفصـــل 
بشـراء واجبـه فـي الاسـهم نیابـة ه یـف المسـتأنف علیـه لـلالمستأنف من انه لا یوجد بالملف ما یفیـد تك

عنه فانه تعلیل غیر سلیم لان الامر لا یتعلق بوكالة.
ل المرحلـة الابتدائیـة بالـدفع بكـون الوثــائق ومـن جهـة اخـرى فـان المسـتأنف علیـه اكتفــى خـلا

یبـادر الـى ترجمتهـا، كمـا دفـع بعـدم الاختصـاص النـوعي وردتـه هالمدلى بها غیر مترجمة، مما جعلـ
المحكمـة وتــم تأییــد هــذا الحكــم اسـتئنافیا، وانــه امــام عــدم جــواب المسـتأنف علیــه فــي الموضــوع، كــان 

مــن ق ل ع، الــذي یــنص علــى انــه 406الفصــل یتعــین علــى المحكمــة التجاریــة تطبیــق مقتضــیات
یمكن ان ینتج الاقرار القضائي عن سكوت الخصم عندما یدعوه القاضـي صـراحة الـى الاجابـة عـن 
الـــدعوى الموجهـــة الیـــه فیلـــوذ بالصـــمت ولا یطلـــب اجـــلا للاجابـــة عنهـــا، كمـــا انـــه كـــان یتعـــین علـــى 

مــن صــحة ادعــاءات العــارض وموقــف المحكمــة فــي اقصــى الحــالات اجــراء بحــث فــي النازلــة للتأكــد 
المســتأنف علیــه، بــالنظر لموضــوع الــدعوى واهمیــة مبلــغ الــدین، لــذلك یلــتمس الطــاعن الغــاء الحكــم 

المستأنف وبعد التصدي الحكم من جدید وفق المقال الافتتاحي للدعوى.
ــــــــه بواســــــــطة الأســــــــتاذ العلمــــــــي محمــــــــد بمــــــــذكرة بجلســــــــة ــــــــث أجــــــــاب المســــــــتأنف علی وحی

فیها ان ما ذهب الیه الحكم المستأنف مصادف للصواب خاصـة وانـه لا وجـود جاء 24/09/2002
وكــل المســتأنف او أي هلایــة اشــارة فــي ایــة وثیقــة او أي عقــد مــن عقــود شــراء اســهم الشــركة تفیــد انــ

.هاعتراف بدین مهما كان نوعه، مما یجعل المستأنف والحالة هذه یحاول الاثراء على حساب
مـن ق ل ع بـدعوى ان 949فـي مرحلـة الاسـتئناف علـى الفصـل ان الطاعن یؤسس دعواه 

الامر یتعلق بشبه عقد منزل منزلة الوكالة، أي انه یرتكز علـى احكـام الفضـالة، وانـه فضـلا عـن ان 
سبب الـدعوى یجـب ان یكـون محـددا منـذ البدایـة فـي طلبـات الاطـراف حتـى یكونـوا علـى بینـة منهـا، 

زلـة، فالصــفة الممیـزة للفضــالة هــي الضـرورة والاســتعجال ویتحقــق فـان اركــان الفضـالة منتفیــة فــي النا
الاسـتعجال اذا كـان التصــرف مـن التصــرفات الضـروریة التــي مـا كــان رب العمـل لیتــوانى عـن القیــام 

مفیــد لبهــا لــو تواجــد فــي نفــس الموقــف الــذي قــام فیــه الفضــولي بهــذا العمــل ولا یكفــي ان یكــون العمــ
م به الطـاعن وهـو شـراء الاسـهم، لا یعتبـر مـن الاعمـال التـي مـا كـان لرب العمل وان العمل الذي قا

بـــاداء المبلـــغ الضـــخم الـــذي یطلبـــه یـــه للعـــارض ان یتـــوانى عـــن القیـــام، وبالتـــالي لا یســـوغ الحكـــم عل
المــدعي بالاســتناد الــى احكــام الفضــالة، ومــن جهــة اخــرى نعــى الطــاعن علــى الحكــم المســتأنف عــدم 

مــن ق ل ع الا انــه تناســى ان المحكمــة 406ي اســتنادا الــى الفصــل اعمــال قاعــدة الاقــرار القضــائ
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ملزمة بتطبیق النص الواجب بشأن النازلة المعروضة علیها، فحینما تبین للمحكمة مـن خـلال اوراق 
الـــدعوى انعـــدام الـــدلیل الـــذي یفیـــد تكلیـــف العـــارض للمســـتأنف للقیـــام بالعمـــل الـــذي ادعـــى القیـــام بـــه 

ت هذه النتیجة من مستندات الملف واسست قضـاءها علـى نحـو صـحیح، تكون قد استخلصته،لفائد
لذلك یتعین رد الاستئناف وتأیید الحكم الابتدائي.

قرارا 4/11/2003وحیث إنه بناء على ذلك أصدرت محكمة الاستئناف التجاریة بتاریخ 
.تمهیدیا باجراء بحث في النازلة

19/2/2004مستشــار المقــرر یـــوم وحیــث إنــه خــلال جلســة البحــث الـــذي أجــري بمكتــب ال

صرح الطاعن أنه هـو الـذي أدى قیمـة الأسـهم للموثقـة السـیدة بهیجـة بولـویز علـى أسـاس ان یعطیـه 
، فـي حـین صـرح هـذا الأخیـر بـان ثمـن شـراء الأسـهم أدي %30المستأنف علیه نصیبه المقدر في 

د بوشـتى أداهـا مناصـفة مـع على دفعات، وذلك طیلة سنتین، وان المبالغ التي أدیت من طـرف السـی
درهـم بواسـطة شـیك 216,00درهـم بواسـطة شـیك، ومبلـغ 21800العارض وانـه ادى للسـید بوشـتى 

220.000,00آخر وهي عبارة عن أجر للموثقة كما انه أدى للبائع السید بنسودة عابد شیكا بمبلـغ 

ل على شيء.درهم، وانه قد أدى جمیع ما بذمته، في حین صرح المستأنف بانه لم یحص
وبهذه الجلسة أصدرت محكمة الاستئناف التجاریة القرار المشار إلیه أعلاه والذي تم نقضه 

بعلة: "ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فیـه اسـتندت 1017بمقتضى قرار المجلس الأعلى عدد 
وع بـأداء فیما قضى به من إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جدید بقبول الطلـب شـكلا وفـي الموضـ

درهم بما جاءت 1.104.060مبلغ 1لفائدة الطاعن السید بوشتى 2المستأنف علیه السید محمد 
به "من ان المستأنف علیه تمسك بأداء كـل مـا بذمتـه واسـتظهر فـي هـذا الخصـوص بصـورة شمسـیة 

ن لهـا ان لمجموعة من الشـیكات وشـواهد بنكیـة ووصـل أداء، .... بعـد دراسـتها للوثـائق المـذكورة تبـی
220.000درهـم و 134.813للمبـالغ التالیـة الوثائق التي لها علاقـة بـالنزاع هـي الشـیكات الحاملـة

درهـــم علـــى 396.740درهـــم أي مـــا مجموعـــه 19.000درهـــم و 5000درهـــم و 17.887درهـــم و 
یـة تفویـت الأسـهم مـن جهـة، ومـن جهـة لاعتبار ان هذه الشـیكات حـررت فـي تـواریخ متزامنـة مـع عم

ابـد بنسـودة ...." فـي حـین انهـا أخرى انها سلمت اما للموثقة السیدة بهیجة بولویز أو للبائع السـید ع
أشارت في نفس تعلیلات قرارها "بان الشهادة الصـادرة عـن الموثقـة التـي أشـرفت علـى عملیـة تفویـت 
الأســهم تفیــد ان الــذي أدى ثمــن شــراء مجمــوع الأســهم التــي فوتهــا الســید عابــد بنســودة هــو الطــاعن 

رح بجلسـة البحـث المنجـزة بتـاریخ محمد ص2" وفي حین ان المطلوب نفسه السید 1السید بوشتى 
بان المبالغ أداها مناصفة مع السـید بوشـتى وقـد أدیـت نقـدا، كمـا أكـد نفـس الشـيء 19-02-2004

والتــي جــاء فیهــا "بــان عملیــة تفویــت الأســهم موضــوع 2004-06-03بمذكرتــه بعــد البحــث بجلســة 
لأســــهم المباعــــة وأدى النــــزاع تمــــت خــــلال ســــنتین وخلالهــــا أدى نقــــدا للمســــتأنف نصــــیبه مــــن ثمــــن ا

بالإضــافة إلــى ذلــك عــدة مبــالغ أخــرى بالشــیكات لعــدة مشــاریع تتعلــق بالشــركة" ومــن بــین الشــیكات 
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ــــــغ 1992-10-01بتــــــاریخ 897777المــــــذكورة أورد الشــــــیكات رقــــــم  درهــــــم ورقــــــم 134.853بمبل
1993-08-18بتـــاریخ 024770درهـــم ورقـــم 17887بمبلـــغ 1993-08-18بتـــاریخ 024769

درهم وهي نفس الشیكات التي اعتمدتها 19.000بمبلغ 024781درهم ثم الشیك رقم 5000بمبلغ 
المحكمة للقول بان المطلوب أدى جزءا من قیمة الأسهم الأمر الذي یفید ان المحكمة لم تتحقق بمـا 
فیـــه الكفایـــة مـــن أداء هـــذا الأخیـــر لنصـــیبه فـــي قیمـــة الأســـهم وكیفیـــة الأداء وكـــون مـــا أداه بواســـطة 

یكات یتعلق بمعاملات أخرى أو بالمعاملة موضوع النزاع مما یكون معـه قرارهـا غیـر مرتكـز علـى ش
أساس ومشوبا بفساد التعلیل الموازي لانعدامه وعرضة للنقض.

وحیث انه بعد إدراج القضیة من جدید على هذه المحكمة تم إشعار نائبي الطرفین بالإدلاء 
بمستنتجات بعد النقض.

الأســـتاذان عبـــد المجیـــد 1أدلـــى نائبـــا المســـتأنف الســـید بوشـــتى 2010-12-14وبجلســـة 
وق وعمر حالوي بمذكرة مستنتجات بعد النقض جاء فیها ان قـرار المجلـس الأعلـى تبنـى مـا نعـاه ر ز 

على قرار محكمة الاستئناف من عدم الارتكاز على أساس وانعدام التعلیل.
فـي الملـف 1018التـاریخ قـرارا تحـت عـدد وانه وفي المقابل أصدر المجلس الأعلى وبنفس

قضى برفض طلب النقض المقدم من طرف المستأنف علیه.2009-3-3-1116التجاري عدد 
ویلاحظ ان جمیع الدفوع المثارة من طـرف المسـتأنف علیـه أصـبحت مـردودة بمقتضـى قـرار 

المجلس الأعلى المدلى به.
لى والثانیة مجتمعتین من عریضـة الـنقض وفند المجلس الأعلى في رده على الوسیلتین الأو 

وعــدم خــرق اهجمیـع مؤاخــذات المســتأنف علیــه علــى المقــال الاســتئنافي مزكیــا الإطــار القــانوني لــدعو 
مـــن قـــانون المســـطرة المدنیـــة مكرســـا القاعـــدة التالیـــة: 143محكمـــة الاســـتئناف لمقتضـــیات الفصـــل 

ودفــوع وأوجــه دفــاع جدیــدة لــم یســبق لهــم "یجــوز للخصــوم أمــام محكمــة ثــاني درجــة ان یتقــدموا بأدلــة
ابــداؤها أمــام محكمــة أول درجــة والتــي تهــدف أساســا إلــى تأییــد وجهــة نظــرهم وتأییــد مــا یدعونــه دون 

تغییر أساس أو طبیعة الطلب الأصلي: ومطبقا القاعدة المذكورة على نازلة الحال.
حكمــة لــم تكــن ملزمــة وأجــاب المجلــس الأعلــى بشــان مــدى تــوافر اركــان الفضــالة بكــون "الم

بمناقشــة أو الجــواب علــى دفــوع الطــاعن فــي شــأن تــوفر عناصــر واركــان الفضــالة مــن عدمــه بعــد ان 
أصبحت متجاوزة نتیجة الإقرار الصـادر عـن الطـاعن بأنـه أدى مـا بذمتـه حسـب التفصـیل المـذكور، 

الكفایة".فیه وجاء قرارها معللا بماالمطلوبوهو ما یفید اجازته للتصرف الذي قام به 
وان البحـــث المجـــرى مـــن طـــرف محكمـــة الاســـتئناف قبـــل الـــنقض قـــد اقـــره المجلـــس الأعلـــى 

بمقتضى رده على الوسیلة الثانیة من عریضة النقض المقدمة من طرف المستأنف علیه.
.08/04/2004یؤكد مذكرة التعقیب على البحث المدلى بها لأجل لذلك
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تعلق بها طبقا لمقتضـیات ییتعین التقید بقراره فیما في نقط قانونیة وان المجلس الأعلى بت
من قانون المسطرة المدنیة.369المادة 

والتمس الاستجابة لما ورد بالمقال الاستئنافي.
أدلــى نائــب المســتأنف علیــه الأســتاذ عبــد اللطیــف مشــبال بمــذكرة 2011-09-08وبجلســة 
14/12/2010ات بعــد الــنقض بجلســة تقــدم بمــذكرة مســتنتج1ان الســید بوشــتى جــواب جــاء فیهــا:

مرفقة بمجموعة من الوثائق.
لكـن بعــد الإطـلاع علــى الوثــائق المرفقـة بالمــذكرة المـذكورة اتضــح انهــا مجـرد صــور شمســیة 

من 440غیر مشهود بمطابقتها للأصل مما تكون معه غیر منتجة في النزاع عملا بأحكام الفصل 
ق ل ع.

واب فــي حالــة إدلاء المســتأنف علیــه بأصــول الوثــائق واحتیاطیــا حفــظ حــق الطــاعن فــي الجــ
السابقة الذكر أو بما یثبت مطابقتها للأصل.

والتمس الأخذ بالاعتبار ما جاء في هذه المذكرة والحكم وفق مستنتجاته.
أدلى نائبا الطاعن بمذكرة إسناد النظر جاء فیها بأنه لم یدل بأیـة 2011-10-27وبجلسة 

محمد.2قرار المجلس الأعلى القاضي برفض طلب السید وثیقة باستثناء نسخة 
ـــالملف 2011-10-27وحیـــث أدرجـــت القضـــیة بالجلســـة المشـــار إلیهـــا أعـــلاه أي  فـــألفي ب

نائـب المسـتأنف علیـه مـا تقـرر معـه جعـل القضـیة امذكرة إسناد النظر المشار إلیها تسلم نسخة منهـ
.15/12/2011وتم التمدید لجلسة 2011-11-10في المداولة بقصد النطق بالقرار بجلسة 

ةـــالمحكم
فیهــا المجلــس الأعلــى دون ســواها وذلــك مــة الإحالــة مقیــدة بالنقطــة التــي بــتحیــث ان محك

من ق م م.369طبقا لمقتضیات الفصل 
وحیث ان القرار الاستئنافي تم نقضه بعلـة ان محكمـة الاسـتئناف وقعـت فـي تنـاقض عنـدما 

محمـد أدى كـل مـا بذمتـه بواسـطة شـیكات تمـت الإشـارة إلـى ارقامهـا 2الجاء في تعلیلها ان السـید 
والمبالغ التي تحملها ثم جاء في حیثیات أخرى "بان الشهادة الصادرة عن الموثقة تفید ان الذي أدى 

والحـال ان المسـتأنف علیـه اقـر هـو بنفسـه سـواء فـي 1ثمن شراء مجموع الأسهم هو السید بوشـتى 
مذكرته بعد البحث انه أدى ثمن الأسهم المباعة نقدا.جلسة البحث أو في

محمد بـأداء المبلـغ الـذي 2بوشتى لشریكه 1حیث ان موضوع الدعوى هو مطالبة السید 
أداه عنــه مقابــل تفویــت أســهم وذلــك فــي إطــار الزیــادة فــي رأســمال شــركة المســاهمة المســماة "ذكیــة" 

وازي لعدد اسهمه.درهم وذلك عن واجبه الم1.500.800,00وقدره 
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ــــد كــــون  ــــة عــــدم الإدلاء بمــــا یفی ــــة الحكــــم المســــتأنف بعل ــــث أصــــدرت المحكمــــة التجاری وحی
محمد قد كلف شریكه بالنیابة عنه في شراء الأسهم.2المستأنف علیه 

لكن حیث ان المستأنف علیه وفي سائر اطـوار هـذه الـدعوى لـم یسـبق لـه ان دفـع بكونـه لـم 
وأداء ثمن نصیبه فیها عنه بل أجاز هذا التصرف حینما اقر بكونه أدى یكلف شریكه بشراء الأسهم 

ثمن الأسهم نقدا.
03/06/2004وحیث ان ما یؤكد ذلك هو ما جـاء بمذكرتـه بعـد البحـث والمـدلى بهـا بأجـل 

والتـــي جــاء فیهــا "ان عملیـــة شــراء الأســـهم 2بواســطة دفاعــه الأســـتاذ العلمــي عبــد الكـــریم بالصــفحة 
نــه أدى نقــدا للمســتأنف نصــیبه مــن ثمــن الأســهم المباعــة" ثــم أضــاف "كمــا انــه أدى دامــت ســنتین وا

مبالغ أخرى بواسطة شیكات لعدة مشاریع تتعلق بالشركة".
وحیث انه تبعا لمـا جـاء بهـذه المـذكرة فـان الشـیكات التـي یتمسـك المسـتأنف علیـه بأدائهـا لا 

بــل تنصــرف لعــدة مشــاریع أخــرى كمــا هــو بوشــتى 1تنصــرف لأداء قیمــة الأســهم التــي أداهــا الســید 
صریح بالمذكرة المذكورة.

وحیث من الثابت أیضا مـن الشـهادة الصـادرة عـن الموثقـة التـي أشـرفت علـى عملیـة تفویـت 
كمـا 1الأسهم ان الذي أدى ثمن مجمـوع الأسـهم التـي فوتهـا السـید عابـد بنسـودة هـو السـید بوشـتى 

له من طرف الموثقة المذكورة.یستشف ذلك أیضا من الوصولات المسلمة 
وحیث لأجله وبناء علـى مـا سـبق فـان الحكـم المسـتأنف قـد جانـب الصـواب ممـا یتعـین معـه 
اعتبار الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جدید في الشـكل بقبـول الطلـب وفـي الموضـوع 

درهم الموازي 1500800,00بوشتى مبلغ 1بأداء المدعى علیه السید جوهر محمد لفائدة المدعي 
لعدد اسهمه.

لـھذه الأسبـــــاب
:النقض والإحالةبعدحضوریا و علنیا انتهائیاوهي تبت فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

. قبول الاستئناففي الشـــكل : 

وضــوع بــأداء وإلغــاء الحكــم المســتأنف فیمــا قضــى بــه مــن عــدم القبــول وفــي المباعتبــاره : 

.درهم وتحمیل المستأنف علیه الصائر1500800,00المستأنف علیه للمستأنف مبلغ 

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.
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كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك
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بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
.الأطرافلرئیس وعدم معارضة تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من اعلىوبناء

.22/2/2011لعدة جلسات اخرها واستدعاء الطرفین 
قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

المسطرة المدنیة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.

الهـام بواسـطة مائبهمـا 1والسـید محمـد 1بناء علـى مقـال الاسـتئناف الـذي تقـدم بـه السـید 
29/12/2009الحكــم الصــادر بتــاریخ والــذي یســتأنفان بموجبــه19/2/2010ریخ والمــؤدى عنــه بتــا

ورفـض الطلـب برفض الطلب الاصلي وطلب التـدخل الاختیـاريوالقاضي 2373/6/9والملف عدد 
المضاد.

ي بــن جعفــر بواســطة نائبــه وبنــاء علــى مقــال الاســتئناف التــي تقــدم بــه الســید محمــد المراكشــ
الحكم المشار الیه اعلاه.بموجبهوالذي یستأنف19/2/2010المؤدى عنه بتاریخ 

في الشكـــل:
قبول الاستئنافین لتوفرهما على الشروط المتطلبة صفة واجلا واداءا.

وفي الموضــوع:
بـن جعفـر تقـدم حیث یستفاد من  وقائع النازلة والحكـم المسـتأنف ان السـید محمـد المراكشـي 

سـهما فـي شـركة 250یعـرض فیـه انـه یملـك 16/03/2009بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه بتاریخ 
، ویملــك الشــركاء عبــد الجبــار وعبــد الحــي وعبــد 168511دار فومــا المســجلة بالســجل التجــاري رقــم 

بلــغ الــى علــم 2/5/2008ســهما لكــل واحــد، وبمقتضــى رســالة صــادرة عــن الشــریك فــي 250الحــق 
یطلب الترخیص له في بیع جمبع اسهمه للمدعى علیهم مقابل ثمـن 1العارض المسیر عبد الحي ا

برغبته 1درهم، فبادر الى اخبار المسیرین وهما عبد الجبار وعبد الحي 1.200.000اجمالي قدره 
ــالثمن والشــروط المتفــق علیهــا بــین البــائع والمشــتري لــدى الموثــق محمــد بنــاني، وذ لــك فــي الشــفعة ب

بنمـــا رفـــض عبـــد الحـــي 22/9/2008بواســـطة رســـالته التـــي توصـــل بهـــا الســـید عبـــد الجبـــار بتـــاریخ 
، كمــا بلــغ رغبتــه 14/02/2009التوصــل وارجــع الطــي بملاحظــة انــه اشــعر بواســطة الهــاتف بتــاریخ 

بواسـطة المفـوض القضـائي 22/09/2008في شراء الاسهم للشركة بواسطة رسالة بلغت لها بتاریه 
لحضـور الجمعیـة 23/02/2009فار محمد، وقد فوجئ مؤخرا بتوصله باستدعاء مؤرخ فـي السید ج

للاشــــهاد علــــى البیــــع وللنظــــر فــــي مواضــــیع 17/3/2009العمومیــــة الاســــتثنائیة التــــي ســــتنعقد یــــوم 
مختلفـــة، وارفـــق الاســـتدعاء بمشـــروع نـــص القـــرارات المزمـــع التصـــویت علیهـــا ومـــن اهمهـــا التفویـــت 
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7فقرة 10تبر هذا التفویت غیر صحیح لانه جاء ضدا على مقتضیات المادة للاسهم، والعارض یع

مــن قــانون الشــركات، كمــا انــه لــم یبلــغ لحــد الام 5-96مــن القــانون 58مــن القــانون الاساســي و3و
الاسهم المذكور وعند الضرورة بمشروع التفویت ولم یستجب المدعي علیهم لطلبه الهادف الى شراء 

من ق ل ع، لاجله فهو یلتمس الحكم بالاشهاد له برغبته في شراء اسـهم 974ل شفعتها طبقا للفص
ــثمن المــدفوع  وقــدره 250وعــددها 1الشــریك عبــد الحــي  درهــم وعنــد 1.200.000ســهما مقابــل ال

الضرورة الاشهاد له برغبتـه فـي الاخـذ بالشـفعة لجمیـع اسـهم الشـریك المـذكور فـي حالـة اقدامـه علـى 
ساسـي للشـركة مقابـل توصـلهم بـالثمن كه المسطرة المنصوص علیها في القـانون الاتفویتها  قبل سلو 

والمصاریف والحكم على المدعى علیهم بتمكینه من شفعة جمیع الاسهم المفوتة لهم مقابل توصلهم 
بــالثمن والمصــاریف التــي انفقوهــا مــع النفــاذ والبــث فــي الصــائر طبقــا للقــانون، وارفــق مقالــه بالقــانون 

ومراسلات ومحضر استجوابي.الاساسي
وبنــاء علــى جــواب المــدعى علــیهم الثلاثــة الاوائــل ان حصــص الشــركة لیســت مشــاعة بــین 
الشـــركاء بـــل ان كـــل شـــریك یملـــك حصصـــا مفـــرزة مســـاویة لنســـبة مســـاهمته بالشـــركة، وبالتـــالي فـــإن 

ـــر محلـــه ولا ینطبـــق علـــى شـــفعة الحصـــص بمفهـــوم 974الاســـتدلال بالفصـــل  مـــن ق ل ع فـــي غی
قــانون المــنظم للشــركات ذات المســؤولیة المحــدودة، وان المعمــول بــه فــي النازلــة الحالیــة هــو المــادة ال
تمـارس فیمـا یخـص تحدیـد الـثمن الـذي اساسـه 14من قانون الشركات الذي یحیل على الفصـل 58

الشفعة، وبالتالي یتضح ان المدعي قد سقط حقه في شـفعة الحصـص بمـرور الاجـل القـانوني وعـدم 
كه مسطرة تحدید الحصص التي كان یرغب في شفعتها، ومن جهة اخرى فـإن السـید عبـد الحـي سلو 
برغبتـه فـي البیـع للعارضـین وقـد ورد فــي 20/8/2008اخبـر الشـركة بكتـاب توصـلت بـه بتــاریخ 1

رســائل المفــوت ثمــن البیــع بالنســبة لكــل مجموعــة مــن الحصــص، كمــا تــم ابــلاغ الشــركاء بمقتضــى 
، ومادام ان الشركة 27/08/2009وتوصل المدعي بالاخبار بتاریخ 22/8/208رسائل مؤرخة في 

یوما من 30ولم تمارس حق الاسترداد داخل اجل 20/8/2008توصلت بمشروع التفویتات بتاریخ 
ولم تعلن الشركة حق الاسترداد داخل الشـهر 27/08/2008التبیلغ والمدعي توصل بالكتب بتاریخ 

قبـولا للتفویـت، وقـد 2فقـرة 58لشركاء مما یترتب علیه حسب مقتضیات المادة الموالي لاخر تبلیغ ل
كان لزاما على المدعي في حالة رفض الشركة الموافقة على التفویت ان یعمل على شراء الحصص 

ــاللجوء الــى 14بــثمن یحــدد وفــق مســطرة المــادة  ، والحــال انــه لــم یــتم تعیــین أي خبیــر لا اتفاقــا ولا ب
یومــا یصــبح التــرخیص بالتفویــت مقبــولا، ممــا دفــع بــالمفوت 30ت، وبمــرور اجــل قاضــي المســتعجلا

ـــاریخ  ـــى عقـــد التفویـــت بت نافـــذ المفعـــول بقـــوة القـــانون، لیصـــبح 21/11/2008لهـــم الـــى التوقیـــع عل
ملتمسین الحكم برفض الطلب، وارفقوا مذكرتهم بعقود التفویت ومراسلات.

التـــدخل الاختیـــاري مـــؤدى عنـــه بتـــاریخ وبنـــاء علـــى جـــواب المطلـــوب حضـــورهما مـــع طلـــب 
سـهما انتقلـت الیهمـا ولاخویهمـا 1250لنه كان على ملك والدهما المرحوم عبد الحق 7/7/2009
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محمــد واســماء بالوفـــاة، وانهمــا بمقتضـــى هــذا المقـــال یرغبــان الــى جانـــب المــدعي فـــي ممارســة حـــق 
الحكـم بقبـول تـدخلهما الاداري مـن ق ل ع، ملتمسـین974الشفعة في حدود نصیبهما طبقا للفصـل 

ى المـدعى علـیهم بتمكیـنهم والاشهاد لهما برغبتهما في الشـفعة وباسـتعدادهما لاداء الـثمن والحكـم علـ
منها مقابل الثمن والمصاریف مع النفاذ والصائر.

وبناء على تعقیب المدعى علیهم اكدوا فیه جوابهم السابق في مواجهـة المتـدخلین اردایـا فـي 
الدعوى.

وبنــاء علــى تعقیــب المتــدخلین اختیاریــا انهمــا یرغبــان حالیــا فــي جعــل حــد لهــذه الــدعوى عــن 
طریق التنازل عنها ملتمسین الاشهاد لهما بذلك.

بجیز التنازل للمدعي عن دعواه 119الفصل وبناء على تعقیب المدعى علیهم انه اذا كان 
من  نفس القانون یجیز للمدعى علیه ان یتعرض على ذلك مـع تسـبیب تعرضـه،  121فإن لافصل 

وان العارضـین اعمـالا للـنص المـذكور یتعرضـون علـى التنـازل ویلتمسـون البـت فـي الموضـوع لانهــم 
هــذا التفویــت یــأتي بكــل مفعولــه باشــروا انفقــوا مبــالغ مالیــة هامــة فــي عملیــة اقتنــاء الحثــث، ولجعــل

الاجــراءات المنصــوص علیهــا فــي بــاب التفویــت مــن القــانون المــنظم للشــركات، وان المــدعین خــالفوا 
القانون مما یجعل بیع الاسهم مكتملا شكلا وموضوعا وانهم رافعوا دعواهم بغیـة تعطیـل اثـار اقتنـاء 

تنــازلهم ظرفــي، وقــد ورد فــي شــرح الفقهــاء ان الاســهم والتشــكیكفي ســلامة ذلــك، معتبــرین ایضــا ان
المحكمة اذا رأت للتعرض ما یبرره كأن یتنـازل المـدعي تنـازلا غایتـه التطویـل بالمـدعى علیـه وابقائـه 
تحت تهدید المطالبة القضائیة فلها ان ترفضـه، ملتمسـین تسـجیل تعرضـهم علـى التنـازل والبـث وفـق 

ملتمساتهم السابقة.
مضاد المقدم من طـرف المـدعى علـیهم حسـن وكـریم وسـعاد بـن موسـى وبناء على الطلب ال

التمسـوا فیـه 23/10/2009ضد المعي الاصـلي والمتـدخلین والمـؤدى عنـه الرسـوم القضـائیة بتـاریخ 
ـــائع والمـــذكرات الســـابقة الحكـــم بســـقوط حـــق الشـــركاء المـــدعین اصـــلیا فـــي شـــفعة  اســـتنادا علـــى الوق

ر.الحصص المفوتة لهم وتحمیلهم الصائ
وبنــاء علــى تعقیــب المــدعي الاصــلي ان الهــدف مــن التنــازل هــو اكتشــاف خروقــات جدیــدة 
صـــادرة عـــن شـــریكهم یتواطـــؤ مـــع المـــدعى علـــیهم،  وانـــه بصـــدد جمـــع الحـــج ج والوثـــائق الضـــروریة 
للمطالبـــة بحقـــوقهم والعمـــل علـــى ابطـــال جمیـــع المحاضـــر والوثـــائق التـــي اســـتعملت فـــي عملیـــة بیـــع 

لشفعة، وبالتالي فإن تنازلهم الحالي له ما یبرره وان هدف الطرف الاخر مـن الاسهم موضوع طلب ا
التعرض اعطاء الشرعیة لمسطرة الاقتناء التي طالها التدلیس والتلاعب ملتمسا الاشـهاد بتنازلـه عـن 

دعواه.
وحیث اصدرت المحكمة التجاریة بالدار البیضاء الحكم المستأنف.
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د محمــد المراكشـي بـن جعفـر انــه بـالرجوع الـى حیثیــات حیـث جـاء فـي اســباب اسـتئناف السـی
الحكــم الابتــدائي ومنطوقــه نجــد انــه فــي منطوقــه قضــى علینــا وحضــوریا بعــدم قبــول الــدعوى وابقــاء 
الصائر على رافعها وفي الطلب الاصلي بـرفض التنـازل عـن الـدعوى ورفـض الطلـب الاصـلي، فـإذا 

عقـل ان یحكـم بعـدم قبـول دعـواه ورفضـها فـي كان رافع الدعوى هو صاحب الطلب الاصلي فكیـف ی
نفس الوقت، مما یتعین معه رفض هذا التناقض الحاصل بین الحیثیات والمنطوق.

العـارض تنــازل عــن دعــواه وبــرر ذلــك بــأن ســبب تنازلــه هــو اكتشــاف مجموعــة مــن الوثــائق و 
تثبــــــت تواطــــــؤ المــــــدعى علــــــیهم وانــــــه بصــــــدده طلــــــب ابطــــــال محضــــــر الجمــــــع العــــــام المــــــؤرخ فــــــي 

وان المحكمـــة عللـــت رفضـــها للتنـــازل بكـــون العـــارض لـــم یبـــرر تنازلـــه فـــي حـــین ان 17/03/2009
العارض برر الاسباب التي دفعته الى التنازل عن الدعوى دون ان تتطرق المحكمة الیها او تناقشها 

لا ایجابا او سلبا.
ا للفصـــل وان العــارض اعتمــادا علــى الاســـباب المثــارة فــي تســبیب تنازلـــه عــن الــدعوى طبقــ

مــن  قــل ع یضــیف ان مــن بــین الاســباب المضــافة هــو عــدم وجــود ایــة مســطرة قانونیــة للاخــذ 121
بالشفعة في شركات المسؤولیات المحدودة وانما هناك مسطرة للاسترداد او الشراء وان حق العـارض 

هــا بعــد التنــازل عــن دعــواه لان موضــوعها غیــر قــانوني وان دعــوى الاســترداد او الشــراء لــم یحــن اوان
لان الشــركة توصــلت وســكتت وســكوتها یعتبــره القــانون قبــولا، ممــا یتعــین معــه الغــاء الحكــم الابتــدائي 

والتصریح بقبول التنازل عن الدعوى.
بنفس الدفوع التي اسس یتمسكونانهم 1والهام 1وحیث جاء في استئناف السیدین عمر 

علیها استئناف السید محمد المراكشي.
ادلـــى المســـتأنف علـــیهم حســـن بـــن موســـى ومـــن معـــه بواســـطة 27/4/2010وخـــلال جلســـة 

انهــم یجــددون رفضــهم التنــازل ویؤكــدون كامــل دفوعــاتهم المســتدل بهــا نــائبهم بمــذكرة جوابیــة مفادهــا 
ابتدائیا.

الاسـتاذ اسـواني 22/2/2011وبناء على قرار تبیلغ الجواب لنائب الطاعنین حضر لجلسـة 
ســــبق فتقــــرر حجــــز القضــــیة للمداولــــة قصــــد النطــــق بــــالقرار لجلســــة عــــن الاســــتاذ مجــــالي واكــــد مــــا

08/3/2011.
محكمة الاستئناف

قضـى بـرفضحیث تمسك الفریق الطاعن بان الحكم المستانف لم یصادف الصواب عنـدما 
شـــركات فـــي بـــرروا ذلـــك بعـــدم وجـــود ایـــة حقـــوق قانونیـــة للاخـــذ بالشـــفعة تنـــازلهم بـــالرغم مـــن اســـهم

.یحن اوانهاللاستراد او الشراء لم مسطرةو ان هناك المسؤولیة المحدودة
حیث ان ماتمسك به الفریق الطاعن غیر منتج لان المشرع وان اعطى للمدعى حق اللجوء 

فــي التنــازل عــن الــدعوى التــي اقامهــا حریــةكامــل المتــى شــاء واعطــاهالــى القضــاء للــدفاع عــن حقــه 
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لـو لحقـه ضـرر مـن جـراء كمـابحـق الطـرف الاخـرذلك متى تعلـق التنـازل منحدالا انهمتى شاء
الطلـب الاصـلي كمـا نفـسالفصـل و الحكـم فـي فیـهطلـبیمضـاد تقـدم بمقـالیكـون بـدوره كـأنذلك

هو الحال في النازلة.
وحیث ان الثابت ان المحكمة تقدر اسباب التنازل عن الدعوى لتفصل بعد ذلك.

لك المســطرة المتعلقــة باســترداد الشــراء وحیــث ان مــا یدعیــه الفریــق الطــاعن مــن انــه لــم یســ
الطعن في محضر الجمع العام لایبرر رد اعتـراض الفریـق المسـتأنف علیـه عـن التنـازل فيبرغبتهو 

و طلبه البث و الفصل في صحة شراء الاسهم بعد استنفاد جمیع الاجراءات القانونیة.
تأییــده و رد الاســتئنافین ویكــون تبعــا لــذلك مــا خلــص الیــه الحكــم المســتأنف صــائبا و یتعــین 

معا. 

لـھذه الأسبـــــاب

فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء
.حضوریاوهي تبت انتهائیا 

قبول الاستئناف في الشـــكل : 

بردهما وتأیید الحكم المستأنف وتحمیل المستأنفین الصائر.في الـجوھــر : 

نة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والس

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس
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